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Abstract 

This study addresses a fundamental legal problematic represented in the 

ambiguity of valuation mechanisms in compensation for damages arising 

within employment contracts according to Iraqi legislation in force, as Labor 

Law No. 37 of 2015 as amended intersects with general rules of civil liability 

stipulated in Civil Code No. 40 of 1951 as amended and Social Insurance Law, 

creating duality in legal references and fragmentation in judicial jurisdiction. 

The main problematic manifests in unclear objective criteria for determining 

monetary value of compensations due to workers in cases of arbitrary 

dismissal, occupational injuries, and material and moral damages, as Article 47 

of Labor Law stipulated payment of fair compensation to arbitrarily dismissed 

workers without specifying clear controls for estimating the justice concept or 

elements to be considered in calculating actual damage. The study adopted a 

critical analytical comparative methodology based on studying relevant 

legislative texts in Iraqi law, analyzing judicial jurisprudence of Federal Court 

of Cassation, and comparing them with similar Arab legislations and 

international standards established by International Labour Organization, 

especially Convention No. 121 of 1964 concerning Employment Injury 
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Benefits and Convention No. 158 concerning Termination of Employment. The 

study aims to identify precise objective criteria to be adopted in estimating 

labor compensations through examining estimation criterion between 

contractual price and temporal value, time of estimation and resulting 

difference in compensation value, place of estimation and its effect on 

calculating damage, in addition to studying the role of parties' agreement 

through contractual penalty clause, judge's role and discretionary authority 

granted to him and controls governing it, law's role through extrapolating 

specific legislative texts, and expert's role in estimating compensation and 

extent of binding nature of his report. The study reached several fundamental 

conclusions, most importantly that Iraqi legislation in force suffers from 

serious legislative gaps in determining compensation calculation mechanisms, 

as it adopts nominal contractual price criterion without considering economic 

changes, inflation, and erosion of money's purchasing power, and that absence 

of explicit texts determining recognized time of estimation leads to significant 

variance in judicial rulings, and that broad discretionary authority granted to 

judges without binding objective criteria creates legal instability and inequality 

among litigants in similar cases, and that overlap between Labor Law, Civil 

Law, and Social Insurance Law provisions causes confusion in practical 

application. The study recommends necessity of urgent legislative intervention 

to amend Article 47 of Labor Law and Article 206 of Civil Code by adding 

explicit texts obligating judges to consider economic changes during 

estimation, while establishing specific indicative schedules for compensation 

calculation mechanisms ensuring justice, objectivity, and proportionality with 

International Labour Organization's international standards, achieving effective 

protection of workers' rights and balance between employment contract parties' 

interests. 
 الملخص 

دتفا ل هذه الدراسة م كالیة قانونیة جوهتوة دتمثا في غموض آلیات دقدیت اليیمة في التعوود لر 
د العما  فقاً للتشتوع العتاقي الفافذ  مذ دتقاطع في هذه الم،ألة أحكام الأاتار الفا  ة في مطار لقو 

المعدل مع القوالد العامة للم،  لیة المدنیة المفصوص لليها في  2015ل،فة  37قانون العما رقم 
المعدل  قانون التأميفات ا جتماعیة  مما يخلق ازد اجیة في  1951ل،فة  40القانون المدني رقم 

القانونیة  دشتتاً في ا ختصاص القضائي.  دتجلى الإ كالیة التئی،ة في لدم  اوح  المتجعیات
المعایيت المواوعیة لتحدید اليیمة المالیة للتعووضات الم،تحقة للعاما في حا ت الفصا التع،في 

مر قانون العما للى لتف  47 إلالات العما  الأاتار المادية  المعفووة  حيث نصت المادة 
لادل للعاما المفصول دع،فیاً د ن دحدید اوالط  ااحة لتقدیت مفهوم العدالة أ  العفالت دعوود 

الواجب متالادها في احت،اب الضتر الفعلي.  قد التمدت الدراسة مفهجاً دحليلیاً نقدياً مقارناً ي،تفد ملى 
ائیة لمحكمة التمييز دراسة الفصوص التشتوعیة ذات الصلة في القانون العتاقي  دحليا ا جتهادات القض

ا دحادية  مقارنتها لالتشتوعات العتبیة المماثلة  المعایيت الد لیة التي أرستها مفظمة العما الد لیة  
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لشأن منهاء  158لشأن استحقاقات ملالات العما  ا دفاقیة رقم  1964ل،فة  121خالة ا دفاقیة رقم 
مواوعیة الدقیقة التي يجب التمادها في دقدیت ا ستخدام.  دهدف الدراسة ملى دحدید المعایيت ال

التعووضات العمالیة مر خلال لحث معیار التقدیت بير الثمر العقدي  اليیمة الوقتیة   زمان التقدیت  ما 
یتتدب للیه مر اختلاف في قیمة التعوود   مكان التقدیت  أثته للى احت،اب الضتر  ماافة ملى 

ل الشتط الجزائي ا دفاقي   د ر القااي  ال،لطة التقدیتوة المخولة دراسة د ر دوافق الطتفير مر خلا
له  الضوالط الحاكمة لها   د ر القانون لبت استقتاء الفصوص التشتوعیة المحددة   د ر الخبيت في 
دقدیت التعوود  مدى ملزامیة دقتوته.  قد خلصت الدراسة ملى لدة نتائج جوهتوة أهمها أن التشتوع 

افذ يعاني مر ثغتات دشتوعیة خطيتة في دحدید آلیات احت،اب التعووضات  حيث يعتمد العتاقي الف
معیار الثمر العقدي ا سمي د ن متالاة التغيتات ا قتصادية  التضخم  دآكا القوة الشتائیة للفقد   أن 

   أن غیاب نصوص لتوحة دحدد زمان التقدیت المعتد له ی دي ملى دبایر كبيت في الأحكام القضائیة
ال،لطة التقدیتوة الواسعة الممفوحة للقااي د ن معایيت مواوعیة ملزمة دخلق حالة مر لدم ا ستقتار 
القانوني  لدم الم،ا اة بير المتقااير في قضايا متشابهة   أن التداخا بير أحكام قانون العما  القانون 

العملي.  دولي الدراسة لضت رة ددخا المدني  قانون التأميفات ا جتماعیة ي،بب مرباكاً في التطبيق 
مر القانون المدني لإاافة نصوص  206مر قانون العما  المادة  47دشتوعي لاجا لتعدیا المادة 

لتوحة دلزم القااي لمتالاة التغيتات ا قتصادية لفد التقدیت  مع  اع جدا ل استت ادية محددة 
 التفاسب مع المعایيت الد لیة لمفظمة العما لآلیات احت،اب التعووضات دضمر العدالة  المواوعیة 

 الد لیة  لما يحقق الحماية الفعالة لحقوق العمال  التوازن بير مصالح أطتاف لقد العما.

 المقدمة  
بیان الم،ألة  : دمثا م،ألة دقدیت التعووضات لر الأاتار الفا  ة في مطار للاقات العما محدى 
المعضلات القانونیة الأكثت دعقيداً في الفظام القانوني العتاقي  مذ دتقاطع فيها أحكام قانون العما رقم 

في القانون المدني رقم  المعدل مع القوالد العامة للم،  لیة المدنیة المفصوص لليها 2015ل،فة  37
التي دفظم أحكام التعوود لر العما غيت  213ملى  204المعدل  خالة المواد مر  1951ل،فة  40

المشت ع.  دتجلى الإ كالیة التئی،ة في غموض المعایيت القانونیة المواوعیة لتحدید اليیمة المالیة 
ت العما  الأاتار المادية  المعفووة  للتعووضات الم،تحقة للعاما في حا ت الفصا التع،في  إلالا

مر قانون العما للى لتف دعوود لادل للعاما المفصول دع،فیاً للى أ   47حيث نصت المادة 
مر ذات القانون  د ن دحدید  45يقا لر اعفي مكافأة نهاية الخدمة المفصوص لليها في المادة 

لواجب متالادها في احت،اب الضتر اوالط  ااحة لتقدیت مفهوم التعوود العادل أ  العفالت ا
الفعلي.  دبتز هذه المعضلة لشكا أ اح لفد مقارنة الفصوص التشتوعیة العتاقیة لالمعایيت الد لیة 

لشأن استحقاقات ملالات العما   1964ل،فة  121التي أرستها مفظمة العما الد لیة في ا دفاقیة رقم 
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ب التعووضات دضمر العدالة ا جتماعیة  حماية حقوق  التي دشتتط  جود آلیات دقیقة  محددة  حت،ا
 العمال.

 دتفاقم الإ كالیة التشتوعیة ل،بب التداخا  التضارب بير أحكام قانون العما  القانون المدني 
مر القانون المدني للى أن كا دعد  204 القوالد الخالة لالتأميفات ا جتماعیة  مذ دفص المادة 

للى المحكمة دقدیت  206جب التعوود  في حير دفتض المادة يصيب الغيت لأي اتر ي،تو 
التعوود لمقدار الضتر الواقع  د ن أن دضع معایيت محددة ليیاس الضتر في للاقات العما ذات 

مر قانون العما التي دحيا ملى  48الطبیعة الخالة.  وزداد الأمت دعقيداً لفد الفظت في نص المادة 
تماعیة في حا ت ملالات العما  مما يخلق ازد اجیة في المتجعیات أحكام قانون التأميفات ا ج

القانونیة  دشتتاً في ا ختصاص القضائي بير محاكم العما  المحاكم المدنیة. كما أن غیاب آلیة 
 ااحة لتقدیت الأاتار المعفووة في مطار لقود العما يمثا ثغتة دشتوعیة خطيتة  خالة في اوء ما 

مر القانون المدني التي دجيز التعوود لر الضتر الأدبي في حا ت محددة د ن  209دعتاه المادة 
دفصيا كیفیة دقدیته في المفازلات العمالیة.  قد أظهتت قتارات محكمة التمييز ا دحادية العتاقیة دبایفاً 
 ااحاً في دطبيق هذه الفصوص  حيث التمدت في لعد الأحیان للى ال،لطة التقدیتوة المطلقة 

قااي د ن معایيت مواوعیة ملزمة  مما أدى ملى لدم استقتار الأحكام القضائیة  دفا دها في قضايا لل
 متشابهة.

 الدراسات ال،القة  
الجزء  -م  الموجز في  تح القانون المدني العتاقي 1977الدراسة الأ لى:لبد المجيد الحكیم  

  دفا ل الكتاب 250-204م الطبعة  ص الأ ل: مصادر ا لتزام  مطبعة نديم  لغداد  د ن ذكت رق
  مع  تح م،تفید 1951ل،فة  40لالتفصيا الم،  لیة التقصيتوة في القانون المدني العتاقي رقم 

المتعلقة لالتعوود لر العما غيت المشت ع   قدم الم لف دحلیلًا لمیقاً  213ملى  204للمواد مر 
بیة  مع استعتاض التطبیقات القضائیة لمحاكم لأركان الم،  لیة المدنیة مر خطأ  اتر  للاقة سب

التمييز العتاقیة في دقدیت التعووضات  مواحاً المعایيت التي التمدها القضاء في احت،اب الضتر 
المادي  المعفوي  فقاً للأحكام العامة في القانون المدني   دختلف دراستفا لر هذا المتجع الأساسي في 

امة للم،  لیة المدنیة  با دتكز لشكا محدد للى التطبیقات الخالة أنها   دقتصت للى الأحكام الع
لعقود العما  إ كالیادها التشتوعیة  كما أن دراستفا دتبط بير القوالد المدنیة العامة  أحكام قانون العما 

المعدل  مع دحليا نقدي للتداخا  التضارب التشتوعي في آلیات دقدیت التعووضات  2015ل،فة  37رقم 
 مالیة   دقديم مقارنة دفصيلیة لالمعایيت الد لیة لمفظمة العما الد لیة في هذا المجال المتخصص.الع

م  الوجيز في الفظتوة العامة للالتزام  مطبعة المعارف  1971الدراسة الثانیة:غفي ح،ون طه  
عتاقي لأسلوب   لالج الكتاب الفظتوة العامة للالتزام في القانون المدني ال420-385  ص 1لغداد  ط

مب،ط   ااح  مع دخصیص فصا كاما لجزاء الإخلال لا لتزام  التعوود لر الضتر   دطتق 
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الم لف ملى مفهوم الضتر  لفالته  طتق مثباده  مع بیان الفتق بير الم،  لیة العقدية  التقصيتوة  
  م،تعتااً أمثلة دطبیيیة   تح أحكام المواد المدنیة المتعلقة بتقدیت التعوود  سلطة القااي التقدیتوة

مر القضاء العتاقي في دحدید مقدار الضتر الواجب جبته  فق أحكام القانون المدني   دتميز دراستفا 
لأنها دتجا ز الإطار الفظتي العام للالتزامات لتتكز للى الطبیعة الخالة لعلاقات العما  الإ كالیات 

المفازلات العمالیة  كما أن دراستفا دحلا لعمق الثغتات العملیة في دطبيق القوالد المدنیة العامة للى 
التشتوعیة في قانون العما الفافذ  لدم كفاية المعایيت المواوعیة لتقدیت التعووضات في حا ت الفصا 
التع،في  إلالات العما  مع دقديم رؤوة نقدية للممارسة القضائیة العتاقیة المعالتة في هذا المجال 

 المتخصص.
م  التعوود في الم،  لیة التقصيتوة: دراسة 2025ة الثالثة:عباس العبودي  موسى الخزالي  الدراس

  لحثت الدراسة 89-45  ص 2  العدد 6مقارنة  مجلة جامعة الحضارة للبحوث القانونیة  المجلد 
ع التتكيز التعوود كجزاء للم،  لیة التقصيتوة في القانون المدني العتاقي مقارنة لالقوانير العتبیة  م

للى المعایيت القضائیة لتقدیت قیمة التعوود   دفا لت الدراسة موقف المشتع العتاقي مر الإ ارة ملى 
التعوود في المواد المتعلقة لالم،  لیة التقصيتوة  مع دحليا مقارن للتشتوعات المصتوة  الأردنیة 

س  القانونیة  حت،اب التعوود  اللبفانیة في هذا المجال  مواحة أ جه التشاله  ا ختلاف في الأ
 مدى دأثيت ال،لطة التقدیتوة للقااي للى استقتار الأحكام القضائیة   دراستفا دختلف لر هذا البحث 
في أنها   دتفا ل الم،  لیة التقصيتوة العامة  با دتكز حصتواً للى الأاتار الفا  ة في للاقات 

ا أن دراستفا دحلا التداخا بير الم،  لیة العقدية العما  خصولیادها القانونیة  ا جتماعیة  كم
 التقصيتوة في سیاق لقود العما   دفاقش الثغتات التشتوعیة في قانون العما العتاقي الفافذ لشأن آلیات 
دقدیت التعووضات  مع ربط التحليا لالمعایيت الد لیة للادفاقیات ذات الصلة لحماية حقوق العمال 

  دعووضادهم.
  1م  قانون العما العتاقي  مفشورات مكتبة التحتوت  لغداد  ط1980التالعة:یوسف الیاس  الدراسة 

  قدم الكتاب  تحاً مفصلًا لأحكام قانون العما العتاقي الفافذ في حيفه  مع التتكيز 340-285ص 
 دفا ل للى حقوق العمال  التزامات ألحاب العما  الجزاءات المتتدبة للى الإخلال لأحكام القانون  

الم لف لالتفصيا أحكام منهاء لقد العما  الفصا التع،في  التعووضات الم،تحقة للعاما  مع 
استعتاض الفصوص القانونیة  التطبیقات العملیة في محاكم العما العتاقیة  مواحاً العلاقة بير قانون 

ر للاقة العما   دتميز العما  القانون المدني في مجال الم،  لیة  التعووضات لر الأاتار الفا  ة ل
المعدل  لی  القانون القديم  مع  2015ل،فة  37دراستفا لأنها دعالج قانون العما الفافذ حالیاً رقم 

دحليا معمق للتطورات التشتوعیة  القضائیة الحدیثة  كما أن دراستفا دقدم نقداً دشتوعیاً متخصصاً لآلیات 
التحليا لالمعایيت الد لیة المعالتة لمفظمة العما الد لیة   دقدیت اليیمة في التعووضات العمالیة   دتبط
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مع دقديم رؤوة  املة للإ كالیات التطبیيیة في الممارسة القضائیة العتاقیة التاهفة في دحدید معایيت 
 احت،اب التعووضات لمختلف أنوالها.

 ات رة  أهمیة البحث
د لر الأاتار الفا  ة في لقود العما مر دفبع ات رة البحث في آلیات دقدیت اليیمة في التعوو  

الإ كالیات الحادة التي دعتتي التطبيق العملي للفصوص القانونیة في المفازلات العمالیة العتاقیة  مذ 
یواجه القضاء العمالي  محكمة التمييز ا دحادية لعوبات جمة في دحدید المعایيت المواوعیة الدقیقة 

عمال في حا ت الفصا التع،في  إلالات العما  الأاتار المادية  حت،اب التعووضات الم،تحقة لل
ل،فة  37 المعفووة.  دتفاقم هذه المشكلة ل،بب غموض الفصوص القانونیة في قانون العما رقم 

المعدل  حيث لم يضع المشتع العتاقي اوالط  1951ل،فة  40المعدل  القانون المدني رقم  2015
مر قانون العما   لم يحدد  47العادل المفصوص للیه في المادة  ااحة لتقدیت مفهوم التعوود 

العفالت الواجب متالادها في قیاس الضتر الفعلي للعاما. كما أن التداخا  ا زد اجیة بير أحكام 
يخلق حالة مر لدم ا ستقتار القانوني  -العما  المدني  التأميفات ا جتماعیة  -القوانير الثلاثة 
فادح في الأحكام القضائیة في قضايا متشابهة   مما ي،توجب مجتاء دراسة معمقة   و دي ملى دبایر

 لواع مطار قانوني متكاما يحقق العدالة  وحمي حقوق أطتاف للاقة العما.
 دتجلى أهمیة هذا البحث في كونه ي،عى لتقديم حلول دشتوعیة  قضائیة لمعضلة قانونیة  اجتماعیة 

مر المجتمع العتاقي  مذ د ثت آلیات دقدیت التعووضات لشكا مبا ت   اقتصادية دم   توحة  اسعة
للى ملایير العمال في القطالير العام  الخاص  للى ألحاب العما  الم،تثمتور. فوجود معایيت 
 ااحة  محددة لتقدیت قیمة التعوود يحقق الأمر القانوني للجمیع  وشجع للى ا ستثمار  خلق فتص 

اب هذه المعایيت ی دي ملى التع،ف أحیاناً في الأحكام القضائیة سواء لالمبالغة العما  في حير أن غی
في التعووضات أ  التقليا مفها لشكا مجحف. كما أن البحث يكت،ب أهمیة خالة في ظا التزامات 

لشأن  1964ل،فة  121العتاق الد لیة دجاه ادفاقیات مفظمة العما الد لیة  خالة ا دفاقیة رقم 
ت ملالات العما التي دشتتط  جود نظام دعوود  ااح  لادل.  و،هم البحث في سد استحقاقا

الثغتات التشتوعیة  دطووت ا جتهاد القضائي مر خلال دقديم دحليا نقدي معمق للفصوص القانونیة 
اما الفافذة  مقارنتها لالتجارب التشتوعیة العتبیة  المعایيت الد لیة  مما يمهد الطتوق لإللاح دشتوعي  

 يضمر حماية فعالة لحقوق العمال  وحقق التوازن بير مصالح أطتاف لقد العما.
 هیكلیة البحث  

یتوزع هذا البحث للى سبعة مباحث رئی،ة دتفا ل لالتحليا المعمق مختلف جوانب آلیات دقدیت 
اليیمة في التعوود لر الأاتار الفا  ة في لقود العما  فق التشتوع العتاقي الفافذ  حيث يخصص 

في احت،اب  المبحث الأ ل لدراسة معیار التقدیت مر خلال دحليا الثمر العقدي  اليیمة الوقتیة  أثتهما
التعووضات العمالیة  بيفما يعالج المبحث الثاني م كالیة زمان التقدیت  ما یتتدب لليها مر اختلاف في 
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قیمة التعوود المحكوم له  فیما یتطتق المبحث الثالث ملى بیان أثت مكان التقدیت  المعایيت الجغتافیة 
المبحث التالع د ر دوافق الطتفير في   ا قتصادية في دحدید مقدار الضتر الواجب جبته.  و،تعتض

التقدیت مر خلال دراسة الشتط الجزائي ا دفاقي  حد ده القانونیة  ثم يحلا المبحث الخام  د ر 
القااي في التقدیت  ال،لطة التقدیتوة المخولة له  الضوالط الحاكمة لها  في حير یبحث المبحث 

لفصوص التشتوعیة المحددة لمعایيت احت،اب التعووضات ال،ادس د ر القانون في التقدیت لبت استقتاء ا
في قانون العما  القانون المدني  قانون التأميفات ا جتماعیة   وختتم البحث لالمبحث ال،الع الذي 

 یتفا ل د ر الخبيت في دقدیت التعوود  مدى ملزامیة دقتوته للقااي  فقاً للاجتهاد القضائي العتاقي.

 ثمن العقد أ القيمة الوقتية(. معيار التقدير  ال1
يشكا دحدید المعیار الذي يعتمده القااي في دقدیت قیمة التعوود محدى الإ كالیات الجوهتوة في 
مفازلات العما  مذ یتتدد التشتوع العتاقي بير التماد معیار الثمر العقدي ا سمي الذي ي،تفد ملى قیمة 

لوقتیة الحيیيیة التي دتالي التغيتات ا قتصادية  التضخم الأجت المتفق للیه في العقد   معیار اليیمة ا
  دآكا القوة الشتائیة للفقد.  سفتفا ل في هذا المبحث الفت ع التالیة:

 معيار الثمن العقد  في تقدير التعويضات العمالية 1.1
يشكا معیار الثمر العقدي أحد المعایيت الأساسیة التي يعتمدها القااي في دقدیت قیمة 
التعووضات الم،تحقة للعاما لر الأاتار الفا  ة في مطار للاقة العما   وقصد بهذا المعیار 
ا لتماد للى الأجت المتفق للیه بير طتفي لقد العما كأساس  حت،اب مقدار التعوود 

مر قانون العما  47الم،تحق.  قد دبفى المشتع العتاقي هذا المعیار لشكا لتوح في المادة 
المعدل التي نصت للى أن التعوود لر الفصا التع،في   يقا لر  2015ة ل،ف 37رقم 

مر ذات القانون   هذه المكافأة  45اعفي مكافأة نهاية الخدمة المفصوص لليها في المادة 
دح،ب للى أساس آخت أجت دقاااه العاما.  وتدكز هذا المعیار للى فل،فة قانونیة مفادها 

يیمة ا قتصادية لعما العاما  ما كان سیحصا للیه لو أن الأجت المتفق للیه يعك  ال
استمتت للاقة العما لشكا طبیعي   بالتالي فإن الضتر الذي یلحق لالعاما نتیجة الإخلال 

 206لالتزامات لاحب العما يجب أن يقدر لا ستفاد ملى هذا الأساس العقدي. كما أن المادة 
المعدل أكدت للى أن التعوود يقدر لمقدار  1951ل،فة  40مر القانون المدني العتاقي رقم 

الضتر الواقع   الضتر في لقود العما يقاس لالأجت المفقود  المزايا المالیة التي حتم مفها 
 1العاما.

 وجد معیار الثمر العقدي دطبیقاده الوااحة في ح،اب التعووضات المقترة قانوناً في 
ى أن مكافأة نهاية الخدمة دح،ب للى أساس لل 45قانون العما العتاقي  حيث نصت المادة 

أجت نصف  هت لر كا سفة مر ال،فوات الخم  الأ لى  أجت  هت لر كا سفة مر 
ال،فوات التالیة   وكون الأجت المعتمد في الح،اب هو آخت أجت  هتي دقاااه العاما. كما 
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ملى أحكام قانون مر قانون العما التي دفظم التعوود لر ملالات العما دحيا  48أن المادة 
التأميفات ا جتماعیة الذي يعتمد أيضاً للى أجت العاما كأساس لح،اب التعووضات لر 
العجز الكلي أ  الجزئي أ  الوفاة الفادجة لر ملالة العما.  في حالة منهاء لقد العما محدد 

العقد  مر قانون العما دوجب للى الطتف الذي أنهى 42المدة قبا انتهاء مدده  فإن المادة 
بد ن مبتر مشت ع أن يعوض الطتف الآخت لمقدار الأجت الم،تحق لر المدة المتبيیة مر 
العقد  مما ی كد للى أن الأجت العقدي هو المعیار الأساسي في التقدیت.  دف،جم هذه الأحكام 

مر القانون المدني التي أ جبت التعوود لر كا دعد يصيب  204مع ما نصت للیه المادة 
ضتر   الضتر المادي في للاقات العما یتج،د أساساً في الحتمان مر الأجت المتفق الغيت ل

 2للیه  المزايا المالیة المتدبطة له.
م  أن التماد معیار الثمر العقدي لشكا مطلق في دقدیت التعووضات العمالیة یواجه 

جاها التغيتات انتقادات جوهتوة مر الفاحیة العملیة  ا قتصادية  مذ من هذا المعیار یت
ا قتصادية  التضخم  دآكا القوة الشتائیة للفقد خالة في ظا التأخيت الكبيت الذي يحصا 
أحیاناً بير داروخ  قوع الضتر  داروخ لد ر الحكم القضائي. فالأجت المتفق للیه في لقد 

ما يجعا العما قد يكون قد فقد جزءاً كبيتاً مر قیمته الحيیيیة لفد لد ر الحكم لالتعوود  م
التعوود المحكوم له غيت كاف لجبت الضتر الفعلي الذي لحق لالعاما. كما أن معیار الثمر 
العقدي ا سمي   يأخذ لالح،بان الظت ف الخالة لالعاما  مدى دأثيت فقدان العما للى 
 اعه المعیشي  قدرده للى ميجاد لما بدیا  مذ قد يكون العاما قد دقدم في ال،ر أ  يعما 

خصص نادر أ  يعيا لائلة كبيتة   كا هذه العواما   دفعك  في الأجت المتفق للیه في د
فقط.  قد أ ارت لعد قتارات محكمة التمييز العتاقیة ملى ات رة متالاة الظت ف الخالة 
لالعاما لفد دقدیت التعوود  لكر هذه ا جتهادات ظلت محد دة  لم دتق ملى م،توى قالدة 

 3ي،تدلي ددخلًا دشتوعیاً لواع معایيت مواوعیة أكثت دقة  لدالة.قضائیة م،تقتة  مما 
 معيار القيمة الوقتية والتغحرات الاقتصادية في اةتلاب التعويض 1.1

يمثا معیار اليیمة الوقتیة للفقد م كالیة قانونیة  اقتصادية معقدة في دقدیت التعووضات لر 
ر التغيتات ا قتصادية التي دطتأ للى الأاتار الفا  ة في لقود العما  مذ يعك  هذا المعیا

القوة الشتائیة للعملة بير زمر  قوع الضتر  زمر الحكم لالتعوود أ  دففيذه الفعلي.  وواجه 
القضاء العتاقي معضلة حيیيیة في دحدید الزمر الذي يجب ا لتداد له في دقدیت التعوود  مذ 

ن التعوود يقدر لمقدار الضتر الواقع مر القانون المدني العتاقي نصت للى أ 206من المادة 
د ن أن دحدد لشكا لتوح الزمر المعتد له في التقدیت.  قد ذهب جانب مر الفقه العتاقي ملى 
أن الألا هو دقدیت التعوود  فق قیمة الضتر  قت  قوع الفعا الضار  بيفما یتى جانب 

يت الذي دتفاقم آثاره آخت ات رة ا لتداد بوقت لد ر الحكم خالة في حالة الضتر المتغ
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لمت ر الزمر.  في ظا الظت ف ا قتصادية الصعبة التي يمت بها العتاق مر اردفاع معد ت 
التضخم  دآكا القوة الشتائیة للدیفار العتاقي  فإن التماد معیار الثمر ا سمي  قت  قوع 

لمحكوم له الضتر ی دي ملى مجحاف فادح لحق العاما المتضتر  حيث دفقد قیمة التعوود ا
 4جزءاً كبيتاً مر قدردها للى جبت الضتر الفعلي.

 دتضح الإ كالیة التطبیيیة لمعیار اليیمة الوقتیة لشكا جلي في مفازلات الفصا التع،في 
لر العما  حيث دشيت الممارسة القضائیة العتاقیة ملى أن التقااي في هذه المفازلات قد 

 المحاكمة  الطعر لالتمييز   خلال هذه الفتتة دتغيت ي،تغتق سفوات طوولة بير متاحا التحقيق 
مر قانون العما.  47اليیمة الحيیيیة للأجت الذي یتخذ أساساً لح،اب التعوود لموجب المادة 

فإذا كان العاما یتقااى أجتاً  هتواً قدره مليون دیفار لتاقي  قت فصله دع،فیاً في لام 
ات  فإن القوة الشتائیة لهذا المبلغ دكون قد معير   لدر الحكم لالتعوود لعد ثلاث سفو 

دتاجعت لشكا كبيت نتیجة التضخم المتتاكم.  قد أكدت لعد قتارات محكمة التمييز العتاقیة 
للى ات رة متالاة التغيتات ا قتصادية في دقدیت التعوود  لكفها لم دضع معیاراً مواوعیاً 

مر  208ث قیمة التعوود. كما أن المادة محدداً ليیاس هذه التغيتات أ  آلیة  ااحة لتحدی
القانون المدني التي أجازت للمحكمة منقاص التعوود أ  لدم الحكم له مذا كان المتضتر قد 
ا تتك لخط ه في محداث الضتر لم دتطتق ملى ممكانیة زوادة التعوود لمتالاة التضخم  دآكا 

 5اليیمة الفقدية.
عات العتبیة قد دفبهت لهذه الإ كالیة   اعت  للى الم،توى المقارن  فإن لعد التشتو

حلوً  دشتوعیة لمعالجة أثت التضخم للى قیمة التعوود  كما في القانون المصتي الذي أجاز 
للقااي أن يحكم بتعوود یتالي التغيتات ا قتصادية  بيفما ظا التشتوع العتاقي قالتاً لر 

 1964ل،فة  121لي  فإن ا دفاقیة رقم معالجة هذه الم،ألة لشكا  ااح.  للى الصعيد الد  
لمفظمة العما الد لیة لشأن استحقاقات ملالات العما قد أ لت لضت رة متاجعة قیمة 
ا ستحقاقات الفقدية د رواً لما یتفاسب مع التغيتات في م،تووات المعیشة  لكر العتاق لم يطبق 

 206وعیاً لاجلًا لتعدیا المادة هذه التولیة في دشتوعاده الوطفیة.  و،تدلي ذلك ددخلًا دشت 
مر قانون العما لإاافة نص لتوح یلزم القااي لمتالاة  47مر القانون المدني  المادة 

التغيتات ا قتصادية  التضخم لفد دقدیت التعوود  مع  اع آلیة مواوعیة  حت،اب معاما 
 ذلك لضمان التضخم لا ستفاد ملى م  تات رسمیة يصدرها الجهاز المتكزي للإحصاء  

دحقيق العدالة الفعلیة في جبت الضتر  حماية حقوق العمال مر التآكا الفادج لر التغيتات 
 6الفقدية.

 المااضلة بحن المعيار الاسمي والمعيار الحقيقي في تقدير الضرر 1.3
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ا دمثا المفاالة بير المعیار ا سمي  المعیار الحيیقي في دقدیت قیمة التعوود محدى ألقد الم،ائ
القانونیة في مفازلات العما  مذ يقوم المعیار ا سمي للى احت،اب التعوود لاليیمة الظاهتة للأجت أ  
المبلغ المتفق للیه د ن متالاة التغيتات ا قتصادية  بيفما يعتمد المعیار الحيیقي للى اليیمة الفعلیة 

المعیار ا سمي كألا لام في دقدیت  القوة الشتائیة للفقد في لحظة معيفة.  قد أخذ المشتع العتاقي ل
مر القانون المدني للى أن يقدر التعوود لالفقد للى أن يجوز  206التعووضات  حيث نصت المادة 

للقااي دبعاً للظت ف  بفاءً للى طلب المتضتر أن يأمت لإلادة الحالة ملى ما كانت للیه أ  أن يحكم 
يت الفص لتاحة ملى  جوب متالاة التغيتات لأداء أمت معير متصا لالفعا الضار  د ن أن يش

مر قانون العما التمدت لتاحة للى آخت أجت  47ا قتصادية في اليیمة الفقدية. كما أن المادة 
 هتي دقاااه العاما كأساس لح،اب التعوود لر الفصا التع،في   هو ما يعفي الأخذ لاليیمة 

لدم كفاية هذا المعیار لجبت الضتر الحيیقي خالة  ا سمیة للأجت  قت منهاء العقد  مما یثيت م كالیة
 7في حا ت التأخيت الطووا في التقااي.

 دبتز الإ كالیة العملیة للمفاالة بير المعیارور في ظا الأ ااع ا قتصادية المتقلبة التي  هدها 
لتماد المعیار العتاق خلال العقود الأخيتة مر دضخم متزاید  دتاجع في قیمة العملة الوطفیة  مذ من ا 

ا سمي لشكا مطلق ی دي ملى مجحاف لحق العاما  وجعا التعوود المحكوم له غيت كاف لتعوود 
الضتر الفعلي. ففي حالة لاما فصا دع،فیاً  حكم له بتعوود يعادل اعفي مكافأة نهاية الخدمة 

لتاقي  فإن التعوود مر قانون العما   كان آخت أجته الشهتي مليوني دیفار  47استفاداً ملى المادة 
يح،ب للى أساس هذا المبلغ ا سمي  لكر مذا استغتق التقااي ثلاث سفوات حتى لد ر الحكم 
البات  كان معدل التضخم ال،فوي لشتة لالمائة  فإن القوة الشتائیة الحيیيیة للتعوود المحكوم له دكون 

ييز العتاقیة في لعد قتارادها ملى قد انخفضت بف،بة دتجا ز ثلاثير لالمائة.  قد أ ارت محكمة التم
ممكانیة متالاة الظت ف ا قتصادية لفد دقدیت التعوود  لكفها لم دضع معیاراً مواوعیاً محدداً 
للانتقال مر المعیار ا سمي ملى المعیار الحيیقي  مما ألقى الم،ألة خااعة للتقدیت الشخصي للقااي 

 8 متفا دة بير حكم  آخت.
الة الفعلیة في دقدیت التعووضات العمالیة ميجاد آلیة قانونیة  ااحة للانتقال مر  وتطلب دحقيق العد

المعیار ا سمي ملى المعیار الحيیقي لفد الضت رة  خالة في الحا ت التي يمت فيها  قت طووا بير 
 قوع الضتر  لد ر الحكم.  للى الم،توى المقارن  فإن لعد التشتوعات العتبیة قد لالجت هذه 

 كالیة بفصوص لتوحة دلزم القااي لمتالاة التغيتات ا قتصادية  كما في القانون المدني الأردني الإ
الذي أجاز للمحكمة أن دأمت بتق،یط التعوود أ  بتعدیله لما یتفاسب مع التغيتات ا قتصادية. أما للى 

تاض المهفیة قد أكدت لمفظمة العما الد لیة لشأن قوائم الأم 194الصعيد الد لي  فإن التولیة رقم 
للى ات رة متاجعة استحقاقات العمال لشكا د ري لتعك  التغيتات في دكالیف المعیشة  الأسعار. 

مر قانون العما لإاافة فقتة  47مر القانون المدني العتاقي  المادة  206 وقتضي ذلك دعدیا المادة 
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القوة الشتائیة بير  قت  قوع الضتر دلزم القااي بتطبيق معاما دصحیح يعك  التغيتات في الأسعار   
  قت الحكم  استفاداً ملى م  تات رسمیة يصدرها الجهاز المتكزي للإحصاء   ذلك لضمان أن يكون 

 9التعوود المحكوم له مكاف اً للضتر الحيیقي  قادراً للى جبته لشكا فعلي.

 . زما  التقدير1
م،ألة لالغة الأهمیة في التطبيق القضائي  يمثا دحدید الزمان الذي يعتد له في دقدیت التعوود 

حيث دتفا ت قیمة الضتر لاختلاف الزمر المعتمد  سواء كان  قت  قوع الضتر أ   قت المطالبة 
القضائیة أ   قت لد ر الحكم أ   قت التففيذ الفعلي.  قد أثار هذا التفا ت جدً  فقهیاً  قضائیاً  اسعاً 

 الفت ع الآدیة: في العتاق.  سفبحث في هذا المبحث
 زما  وقوع الضرر  معيار  ساسي للتقدير 1.1

يعد دحدید الزمان الذي يعتد له في دقدیت قیمة التعوود لر الأاتار الفا  ة في لقود العما مر 
الم،ائا الجوهتوة التي د ثت لشكا مبا ت للى مقدار التعوود المحكوم له  مذ يمثا زمان  قوع الضتر 

الذي أخذ له الفقه القانوني التقليدي استفاداً ملى مبدأ أن الضتر یتحدد  وتبلور في المعیار الأللي 
المعدل ملى أن  1951ل،فة  40مر القانون المدني العتاقي رقم  206لحظة  قوله.  قد أ ارت المادة 

ساس التعوود يقدر لمقدار الضتر الواقع  مما يفهم مفه أن المشتع يعتد لحالة الضتر  قت  قوله كأ
التي نصت للى أن كا دعد يصيب الغيت لأي اتر أيا كان  204للتقدیت   هو ما یت،ق مع المادة 

ي،توجب التعوود.  في مطار لقود العما  فإن الضتر يقع في اللحظة التي یتم فيها الفصا التع،في 
أن يكون هذا الزمان  أ  دحدث فيها ملالة العما أ  يقع فيها الإخلال لا لتزامات العقدية   بالتالي يجب

هو المعتمد في دحدید قیمة الأجت  المزايا المفقودة  مدى الضتر المادي  المعفوي الذي لحق لالعاما. 
 دتجلى أهمیة هذا المعیار في كونه یوفت نقطة انطلاق  ااحة  محددة لتقدیت التعوود  خالة في 

 10.الأاتار الفوروة التي دتحدد آثارها كاملة مفذ لحظة  قولها
غيت أن دطبيق معیار زمان  قوع الضتر لشكا مطلق یواجه م كالیات لملیة كبيتة في مفازلات 
العما  مذ من كثيتاً مر الأاتار العمالیة دت،م لطالع متطور  م،تمت   یتوقف لفد لحظة  قولها 

مر  47ادة الأ لى  با دتفاقم آثاره مع مت ر الوقت. ففي حالة الفصا التع،في المفصوص للیه في الم
المعدل  فإن الضتر   يقتصت للى فقدان الأجت في یوم الفصا  با  2015ل،فة  37قانون العما رقم 

يمتد ملى فقدان الفتص الم،تقبلیة  المزايا المتتاكمة  ددهور الواع ا قتصادي للعاما  أستده   كا هذه 
لأاتار الفادجة لر ملالات العما الآثار   يمكر دقدیتها بدقة في لحظة  قوع الفصا فقط. كما أن ا

مر قانون العما قد   دتضح آثارها الكاملة فور  قوع الإلالة  با قد دتطور  48المفظمة في المادة 
حالة العاما الصحیة  دظهت مضالفات جدیدة لعد أ هت أ  سفوات مر داروخ الإلالة  مما يجعا 

جبت الضتر الفعلي.  قد أقتت محكمة التمييز التقدیت المبفي للى  قت  قوع الإلالة فقط غيت كاف ل
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العتاقیة في لعد قتارادها لضت رة متالاة التطورات اللاحقة للضتر لفد دقدیت التعوود  لكفها لم دحدد 
 11آلیة  ااحة للموازنة بير معیار  قت الوقوع  معیار التطورات اللاحقة.

صا لادة في التقااي أمام محاكم العما  دزداد الإ كالیة دعقيداً في ظا التأخيت الكبيت الذي يح
العتاقیة  حيث قد دمت سفوات بير داروخ  قوع الضتر  داروخ لد ر الحكم البات   خلال هذه الفتتة 
دطتأ دغيتات اقتصادية جوهتوة دجعا اليیمة المقدرة بفاءً للى  قت الوقوع غيت كافیة لجبت الضتر 

ير  كان أجته الشهتي مليون دیفار لتاقي   لدر الحكم الحيیقي. فإذا فصا لاما دع،فیاً في لام مع
لالتعوود لعد ثلاث سفوات استفاداً ملى ذلك الأجت  فإن القوة الشتائیة للتعوود دكون قد دآكلت لفعا 

لمفظمة العما  19التضخم المتتاكم خلال فتتة التقااي.  للى الم،توى الد لي  فإن ا دفاقیة رقم 
في المعاملة للعمال الوطفيير  الأجانب فیما یتعلق بتعووضات حوادث العما قد الد لیة لشأن الم،ا اة 

أكدت للى ات رة أن يكون التعوود كافیاً  فعاً  لغد الفظت لر زمان  قوع الحادث  مما ي،تدلي 
دبفي معیار متن يجمع بير  قت الوقوع   قت التقدیت الفعلي لضمان دحقيق العدالة الكاملة في جبت 

 12العمالي.الضتر 
 زما  صدور الحكم القضائي و ثره على قيمة التعويض 1.1

يشكا زمان لد ر الحكم القضائي معیاراً بديلًا لتقدیت قیمة التعوود لر الأاتار الفا  ة في 
لقود العما  مذ یتى جانب مر الفقه القانوني المعالت أن التماد هذا الزمان أكثت لدالة   اقعیة مر 

ن  قوع الضتر فقط  خالة في الحا ت التي يطول فيها أمد التقااي  دطتأ خلالها ا لتماد للى زما
مر القانون المدني العتاقي مفحت  206دغيتات اقتصادية جوهتوة.  د،تفد هذه الفظتة ملى أن المادة 

القااي سلطة دقدیتوة  اسعة في دحدید مقدار التعوود  مما یتیح له متالاة الظت ف ا قتصادية 
ئدة  قت ملدار الحكم لضمان أن يكون التعوود المحكوم له كافیاً لجبت الضتر الفعلي.  في ال،ا

سیاق للاقات العما  فإن التماد زمان لد ر الحكم يعفي أن القااي يقدر قیمة الأجت  المزايا 
 هو ما  المفقودة  فقاً للأسعار  الم،تووات المعیشیة ال،ائدة  قت الحكم  لی   قت الفصا أ  الإلالة 

يحقق دعووضاً أقتب ملى اليیمة الحيیيیة للضتر.  دكمر أهمیة هذا المعیار في كونه يعالج م كالیة 
دآكا القوة الشتائیة للفقد خلال فتتة التقااي   وضمر أن يحصا العاما المتضتر للى دعوود ليیمة 

 13العمالیة.فعلیة قادرة للى ملادة التوازن المالي الذي اختا ل،بب الإاتار لحقوقه 
 دجد نظتوة ا لتداد بزمان لد ر الحكم دطبیقات لملیة  ااحة في اجتهادات القضاء المقارن  
حيث استقتت لعد المحاكم العتبیة للى أن دقدیت التعوود يجب أن یتم للى أساس قیمة الضتر 

تحدد آثارها  قت لد ر الحكم  لی   قت  قوله  خالة في الأاتار الم،تمتة أ  المتطورة التي   د
الكاملة م  لعد فتتة مر الزمر.  في العتاق  فإن الممارسة القضائیة في محاكم العما دشيت ملى أن 
لعد القضاة يأخذ ن بهذا المعیار لشكا امفي لفد دقدیت التعوود لر الفصا التع،في المفصوص 

دة  قت ملدار الحكم مر قانون العما  حيث یتالون الظت ف ا قتصادية ال،ائ 47للیه في المادة 
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 وعدلون قیمة التعوود لما یتفاسب مع م،تووات الأجور الحالیة  لی  الأجور القديمة. غيت أن هذه 
الممارسة دبقى محد دة  غيت م،تقتة في غیاب نص دشتوعي لتوح یلزم القااي لالتماد زمان لد ر 

حدة  و دي ملى دبایر كبيت في  الحكم كمعیار للتقدیت  مما يجعا الأمت خااعاً لتقدیت كا قاض للى
مر القانون المدني التي أجازت للقااي أن  207الأحكام الصادرة في قضايا متشابهة. كما أن المادة 

يقدر الضتر الم،تقبا مذا كان محقق الوقوع ددلم ممكانیة ا لتداد بزمان الحكم لأنها دعطي القااي 
 14سلطة الفظت ملى الم،تقبا.

 . مكا  التقدير3
ثت المكان الذي یتم فیه دقدیت التعوود للى قیمته لشكا مبا ت  خالة في بلد متفوع اقتصادياً ی  

 اجتماعیاً كالعتاق  حيث دختلف دكالیف المعیشة  الم،تووات ا قتصادية بير المحافظات لشكا 
ضات. ملحوظ. كما یتدبط المكان لا ختصاص القضائي  دفا ت الممارسات القضائیة في دقدیت التعوو

  وتضمر هذا المبحث الفت ع التالیة:
 مكا  تناحذ عقد العمل و ثره في تحديد قيمة التعويض 3.1

دمثا الموازنة بير معیار زمان المطالبة القضائیة  زمان دففيذ الحكم في دقدیت التعووضات العمالیة 
لمطالبة القضائیة اللحظة محا لة للولول ملى حا  سط بير المعایيت الزمفیة المختلفة  مذ يمثا زمان ا

التي یلجأ فيها العاما المتضتر ملى القضاء مطالباً لحقه في التعوود لر الضتر الذي لحق له  بيفما 
يمثا زمان التففيذ الفعلي للحكم اللحظة التي يحصا فيها العاما فعلیاً للى التعوود المحكوم له.  لم 

قانون العما أ  القانون المدني  مما دتك مجاً   یفظم المشتع العتاقي هذه الم،ألة لشكا لتوح في
مر القانون المدني للى أن للدائر الحق في  171 اسعاً للاجتهاد الفقهي  القضائي.  قد نصت المادة 

الفوائد القانونیة لر التأخيت في الوفاء لمبلغ مر الفقود بف،بة أربعة لالمائة مفذ داروخ المطالبة القضائیة  
مفیاً ملى أهمیة زمان المطالبة القضائیة في دحدید لعد لفالت التعوود. كما أن  هو ما يشيت ا

مر القانون المدني أكدت للى لدم ا تتاط مثبات الدائر للضتر  ستحقاق فوائد التأخيت   173المادة 
مما يعفي أن الضتر مفتتض مر داروخ المطالبة القضائیة   هو ما يعطي هذا التاروخ أهمیة قانونیة 

 15خالة في دحدید نطاق التعوود الم،تحق.
 وتجلى التطبيق العملي لهذه الموازنة في مفازلات الفصا التع،في لر العما  حيث دبدأ الفتتة 
الحتجة مر داروخ  قوع الفصا  د،تمت حتى داروخ رفع الدلوى ثم لد ر الحكم  أخيتاً دففيذه الفعلي  

مة التعوود. فإذا فصا لاما دع،فیاً في بداية سفة معيفة  كا هذه المحطات الزمفیة لها أثتها للى قی
 رفع دلواه لعد ستة أ هت  لدر الحكم لعد سفتير  نفذ الحكم لعد ثلاث سفوات مر داروخ الفصا  فإن 
ال، ال یثور حول الزمان الذي يجب التماده في دقدیت قیمة الأجت  المزايا المفقودة.  قد استقتت محكمة 

في لعد قتارادها للى التماد زمان المطالبة القضائیة كفقطة فاللة بير الضتر  التمييز العتاقیة
المااي  الضتر الم،تقبلي  لحيث يقدر التعوود لر الفتتة ال،القة للمطالبة بفاءً للى الأجت الفعلي 
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الذي كان یتقاااه العاما  بيفما يقدر التعوود لر الفتتة اللاحقة بفاءً للى معایيت أختى دتالي 
مر قانون العما التي أ جبت التعوود العادل لر الفصا  47التغيتات ا قتصادية. كما أن المادة 

التع،في لم دحدد الزمان المعتمد في ح،اب هذا التعوود  مما يجعا الم،ألة خااعة لتقدیت المحكمة 
 16في اوء ظت ف كا حالة.

 ت التي یتأخت فيها دففيذ الأحكام أما لالف،بة لزمان دففيذ الحكم  فإن له أهمیة خالة في الحا
القضائیة لأسباب مداروة أ  مالیة  خالة لفدما يكون المحكوم للیه جهة حكومیة أ  م س،ة لامة 
دعاني مر لعوبات مالیة.  في هذه الحا ت  فإن العاما الذي حصا للى حكم لالتعوود قد يضطت 

ر الضتر الذي لحق له ل،بب دآكا اليیمة الحيیيیة للانتظار فتتة طوولة قبا التففيذ الفعلي  مما یزود م
مر القانون المدني  171للتعوود.  قد لالج المشتع العتاقي جزئیاً هذه الإ كالیة مر خلال المادة 

التي أجازت الحكم لفوائد التأخيت مر داروخ المطالبة القضائیة  لكر هذه الفوائد محددة بف،بة أربعة 
 دعك  معد ت التضخم الحيیيیة في ا قتصاد العتاقي.  للى الم،توى لالمائة سفوواً  هي ن،بة  

الد لي  فإن دولیات مفظمة العما الد لیة د كد للى ات رة أن يكون التعوود فورواً  فعاً    أن 
دتخذ الد ل التدابيت اللازمة لضمان التففيذ ال،توع للأحكام القضائیة المتعلقة لحقوق العمال.  و،تدلي 

لادة الفظت في الفصوص التشتوعیة العتاقیة لواع آلیة  ااحة دحدد الزمان المعتمد في دقدیت ذلك م 
التعوود  مع ملزام الجهات المحكوم لليها بتففيذ الأحكام خلال مدة محددة  فتض جزاءات رادلة للى 

 17التأخيت في التففيذ.
 المحافظاتالمعايحر الجغرافية والاقتصادية لتقدير الضرر ةلب  3.1

دمثا الموازنة بير معیار زمان المطالبة القضائیة  زمان دففيذ الحكم في دقدیت التعووضات العمالیة 
محا لة للولول ملى حا  سط بير المعایيت الزمفیة المختلفة  مذ يمثا زمان المطالبة القضائیة اللحظة 

تعوود لر الضتر الذي لحق له  بيفما التي یلجأ فيها العاما المتضتر ملى القضاء مطالباً لحقه في ال
يمثا زمان التففيذ الفعلي للحكم اللحظة التي يحصا فيها العاما فعلیاً للى التعوود المحكوم له.  لم 
یفظم المشتع العتاقي هذه الم،ألة لشكا لتوح في قانون العما أ  القانون المدني  مما دتك مجاً  

مر القانون المدني للى أن للدائر الحق في  171نصت المادة   اسعاً للاجتهاد الفقهي  القضائي.  قد
الفوائد القانونیة لر التأخيت في الوفاء لمبلغ مر الفقود بف،بة أربعة لالمائة مفذ داروخ المطالبة القضائیة  
 هو ما يشيت امفیاً ملى أهمیة زمان المطالبة القضائیة في دحدید لعد لفالت التعوود. كما أن 

مر القانون المدني أكدت للى لدم ا تتاط مثبات الدائر للضتر  ستحقاق فوائد التأخيت   173المادة 
مما يعفي أن الضتر مفتتض مر داروخ المطالبة القضائیة   هو ما يعطي هذا التاروخ أهمیة قانونیة 

 18خالة في دحدید نطاق التعوود الم،تحق.
لة في الحا ت التي یتأخت فيها دففيذ الأحكام أما لالف،بة لزمان دففيذ الحكم  فإن له أهمیة خا

القضائیة لأسباب مداروة أ  مالیة  خالة لفدما يكون المحكوم للیه جهة حكومیة أ  م س،ة لامة 
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دعاني مر لعوبات مالیة.  في هذه الحا ت  فإن العاما الذي حصا للى حكم لالتعوود قد يضطت 
مما یزود مر الضتر الذي لحق له ل،بب دآكا اليیمة الحيیيیة للانتظار فتتة طوولة قبا التففيذ الفعلي  

مر القانون المدني التي  171للتعوود.  قد لالج المشتع العتاقي جزئیاً هذه الإ كالیة مر خلال المادة 
أجازت الحكم لفوائد التأخيت مر داروخ المطالبة القضائیة  لكر هذه الفوائد محددة بف،بة أربعة لالمائة 

 هي ن،بة   دعك  معد ت التضخم الحيیيیة في ا قتصاد العتاقي.  للى الم،توى الد لي  فإن سفوواً 
دولیات مفظمة العما الد لیة د كد للى ات رة أن يكون التعوود فورواً  فعاً    أن دتخذ الد ل 

تدلي ذلك ملادة التدابيت اللازمة لضمان التففيذ ال،توع للأحكام القضائیة المتعلقة لحقوق العمال.  و،
الفظت في الفصوص التشتوعیة العتاقیة لواع آلیة  ااحة دحدد الزمان المعتمد في دقدیت التعوود  
مع ملزام الجهات المحكوم لليها بتففيذ الأحكام خلال مدة محددة  فتض جزاءات رادلة للى التأخيت في 

 19التففيذ.التففيذ لحماية حقوق العمال مر التآكا الفادج لر طول مجتاءات 
 الاختصاص المكاني للمحاكم وتلثحره على آليات اةتلاب التعويضات 3.3

يشكا ا ختصاص المكاني للمحاكم في مفازلات العما لاملًا م ثتاً لشكا غيت مبا ت للى آلیات 
احت،اب التعووضات  مذ دختلف الممارسات القضائیة  ا جتهادات بير محافظات العتاق المختلفة ل،بب 

الظت ف ا قتصادية  ا جتماعیة  دبایر م،تووات المعیشة.  قد نظم قانون المتافعات المدنیة  دفا ت
  حيث 36ملى  29المعدل قوالد ا ختصاص المكاني في المواد مر  1969ل،فة  83العتاقي رقم 

له أ  رفع الدلوى أمام المحكمة التي يقع في دائتدها موطر المدلى للیه أ  محا لم 30أجازت المادة 
محا دففيذ العقد.  في مفازلات العما  فإن هذا التعدد في خیارات ا ختصاص المكاني ی دي ملى دبایر 
في قیمة التعووضات المحكوم بها  مذ من المحاكم في المحافظات ذات الم،توى المعیشي المتدفع كبغداد 

ختى  حتى لو كانت الوقائع  البصتة دميا ملى الحكم بتعووضات أللى مر المحاكم في المحافظات الأ
متشابهة. كما أن لعد القضاة یتالون في دقدیتهم للتعوود م،توى الأسعار ال،ائد في مفطقة 
اختصالهم  مما يجعا التعوود لر نف  الضتر مختلفاً لاختلاف المكان الذي دفظت فیه الدلوى  

 20مر الدستور العتاقي. 14ادة  هو ما یتعارض مع مبدأ الم،ا اة أمام القانون المفصوص للیه في الم
 دتفاقم الإ كالیة لفدما یتعلق الأمت لالعمال المتفقلير أ  الذیر يعملون في مشاروع دمتد لبت لدة 
محافظات  حيث یثور الت،اؤل حول المحكمة المختصة مكانیاً  ما مذا كان يجب دقدیت التعوود بفاءً 

مر  48ان دففيذه أ  موطر العاما.  لم دعالج المادة للى م،تووات الأسعار في مكان مبتام العقد أ  مك
مر القانون المدني هذه الم،ألة لشكا  ااح  مما دتك الباب  213ملى  204قانون العما أ  المواد مر 

 26مفتوحاً  ختلاف ا جتهادات القضائیة  دبایر الأحكام.  للى الم،توى الد لي  فإن ا دفاقیة رقم 
لشأن منشاء طتق لتحدید الحد الأدنى للأجور قد أكدت للى ات رة متالاة لمفظمة العما الد لیة 

ا ختلافات الجغتافیة في م،تووات المعیشة لفد دحدید الأجور   هو مبدأ يمكر دطبیقه قیاساً للى 
دقدیت التعووضات.  و،تدلي ذلك ددخلًا دشتوعیاً لواع معایيت مواوعیة موحدة لتقدیت التعووضات 
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بير العمال لغد الفظت لر ا ختصاص المكاني للمحكمة التي دفظت في نزالهم  مع  دضمر العدالة
 21ممكانیة متالاة الفت قات الجغتافیة الحيیيیة في دكالیف المعیشة لشكا مفضبط  محدد.

 . دور توافق الطرفحن في التقدير4
م،بقاً مر خلال  یثور الت،اؤل حول مدى جواز ادفاق طتفي لقد العما للى دحدید مقدار التعوود

الشتط الجزائي   مدى التزام القااي بهذا ا دفاق في اوء طبیعة قانون العما الآمتة.  قد نظم القانون 
لكر دطبیقه في لقود العما یثيت م كالیات  172-170المدني العتاقي الشتط الجزائي في المواد 

 خالة.  نتفا ل في هذا المبحث:
 ي عقود العمل ومشروعحتعالشر  الجزائي الاتااقي ف 4.1

يمثا الشتط الجزائي ا دفاقي أحد أبتز دطبیقات مبدأ سلطان الإرادة في المجال العقدي  مذ یتیح 
لطتفي العقد دحدید مبلغ التعوود الم،تحق م،بقاً في حالة مخلال أحدهما لالتزاماده التعاقدية   قد نظم 

ل،فة  40مر القانون المدني رقم  172ملى  170ر المشتع العتاقي أحكام الشتط الجزائي في المواد م
للى أنه يجوز للمتعاقدیر أن يحددا مقدماً قیمة التعوود لالفص  170المعدل.  دفص المادة  1951

لليها في العقد أ  في ادفاق  حق  للى أن دتالي المحكمة الأحكام المتعلقة ل،لطتها في دعدیا هذا 
افهاً. غيت أن دطبيق هذا الفظام للى لقود العما یثيت م كالیة قانونیة التقدیت مذا كان مبالغاً فیه أ  د

جوهتوة دتعلق لمدى جواز ا دفاق للى دحدید التعوود م،بقاً في ظا الطبیعة الآمتة لقانون العما رقم 
مر قانون العما نصت لتاحة للى لطلان كا  تط يخالف  5المعدل  مذ من المادة  2015ل،فة  37

لقانون  لو كان سالقاً للى العما له  مما يعفي أن أي ادفاق للى دحدید التعوود   يمكر أحكام هذا ا
 22أن یفتقص مر الحقوق المقترة قانوناً للعاما.

 دتجلى الإ كالیة التطبیيیة للشتط الجزائي في لقود العما لفد محا لة التوفيق بير مبدأ حتوة 
نون المدني التي دقضي لأن العقد  توعة المتعاقدیر  مر القا 73التعاقد المفصوص للیه في المادة 

 بير القوالد الآمتة في قانون العما التي دهدف ملى حماية الطتف الضعیف في للاقة العما. فإذا 
ادفق لاحب العما  العاما للى  تط جزائي يحدد التعوود في حالة الفصا التع،في لمبلغ أقا مر 

مر قانون العما التي دوجب دعووضاً   يقا لر اعفي  47دة الحد الأدنى المفصوص للیه في الما
مكافأة نهاية الخدمة  فإن هذا الشتط يكون لاطلًا لمخالفته للفص الآمت.  قد استقتت محكمة التمييز 
العتاقیة للى أن ا دفاق للى  تط جزائي في لقد العما   يكون ملزماً م  مذا كان يحقق مصلحة 

مر القانون المدني سلطة  170حقوقه المقترة قانوناً   للمحكمة لموجب المادة للعاما    یفتقص مر 
دعدیا الشتط الجزائي مذا أثبت العاما أن التقدیت كان مبالغاً فیه أ  أن ا لتزام الأللي قد نفذ في جزء 

ة في هذا مفه  مما يعك  التوجه القضائي نحو دغليب الحماية القانونیة للعاما للى مبدأ سلطان الإراد
 23المجال الح،اس اجتماعیاً  اقتصادياً.

 ةدود سلطة ااطراف في تحديد مقدار التعويض ملبقا   4.1
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دتحدد سلطة أطتاف لقد العما في دحدید مقدار التعوود م،بقاً لمجمولة مر القيود  الضوالط 
الأقوى اقتصادياً للطتف القانونیة التي دهدف ملى حماية التوازن العقدي  امان لدم استغلال الطتف 

الضعیف  مذ من الطبیعة الآمتة لقوالد قانون العما دحد لشكا كبيت مر مبدأ سلطان الإرادة في هذا 
مر القانون المدني للى أنه مذا ادفق المتعاقدان للى أن يحددا مقدار  172المجال.  قد نصت المادة 

في دففيذه فإن القااي   يعدل في هذا التقدیت  التعوود لر لدم دففيذ ا لتزام الأللي أ  لر التأخيت
م  في حالتير  الأ لى مذا أثبت المدیر أن التقدیت كان مبالغاً فیه ملى درجة كبيتة أ  أن ا لتزام الأللي 
قد نفذ في جزء مفه   الثانیة مذا أثبت الدائر أن الضتر يجا ز اليیمة المقدرة في الشتط الجزائي.  في 

ما  فإن هذه ال،لطة القضائیة في التعدیا دكت،ب أهمیة خالة نظتاً  ختلال التوازن سیاق لقود الع
التفا اي بير لاحب العما  العاما  حيث غالباً ما يكون العاما في  اع اعف يجبته للى القبول 

مر  5لشت ط جزائیة قد دكون مجحفة لحقه  مما ي،تدلي ددخا المحكمة لإلادة التوازن  فقاً للمادة 
 24انون العما التي دبطا كا  تط يخالف أحكام القانون.ق

 دتج،د أبتز القيود للى سلطة الأطتاف في دحدید التعوود م،بقاً في لدم جواز ا دفاق للى 
مر قانون العما للى أن التعوود لر  47دعوود أقا مر الحد الأدنى المقتر قانوناً  مذ نصت المادة 

افأة نهاية الخدمة   هو حد أدنى آمت   يجوز الفز ل لفه الفصا التع،في   يقا لر اعفي مك
مر قانون العما التي دفظم التعوود لر ملالات العما دحيا ملى أحكام  48لا دفاق. كما أن المادة 

قانون التأميفات ا جتماعیة  مما يعفي أن التعووضات المقترة في هذا القانون دمثا حداً أدنى   يجوز 
للى أقا مفه.  قد أكدت محكمة التمييز العتاقیة في العدید مر قتارادها للى أن أي  للأطتاف ا دفاق

ادفاق للى دحدید التعوود م،بقاً في لقد العما يجب أن يحتتم الحد د الدنیا المفصوص لليها قانوناً  
م الضتر  أن للمحكمة سلطة دعدیا التعوود ا دفاقي مذا دبير لها أنه غيت لادل أ    یتفاسب مع حج

مر القانون المدني دمفح المحكمة سلطة متالاة مصلحة العاما لفد دقدیت  170الفعلي. كما أن المادة 
مدى كفاية التعوود ا دفاقي   هو ما يعك  دوجهاً دشتوعیاً  قضائیاً  ااحاً نحو دقييد حتوة الأطتاف 

 25ما.في دحدید التعوود م،بقاً لصالح حماية الطتف الأاعف في للاقة الع
 رقابة القضاء على التعويض الاتااقي وتعديلع عند الاقتضاء 4.3

دمثا رقالة القضاء للى التعوود ا دفاقي أحد أبتز دطبیقات الحماية القانونیة للطتف الضعیف في 
للاقة العما  مذ مفح المشتع العتاقي للقااي سلطة  اسعة في متاجعة الشتط الجزائي المتفق للیه 

مر القانون المدني للى أن  172 قتضاء لضمان دحقيق العدالة.  قد نصت المادة  دعدیله لفد ا
القااي يعدل في التعوود ا دفاقي مذا أثبت المدیر أن التقدیت كان مبالغاً فیه ملى درجة كبيتة  أ  مذا 

قضائیة دمتد أثبت الدائر أن الضتر يجا ز اليیمة المحددة في الشتط الجزائي   هو ما يعفي أن التقالة ال
في ا دجاهير سواء لالتخفید أ  الزوادة.  في مفازلات العما  فإن هذه ال،لطة دكت،ب أهمیة 
مضالفة نظتاً  ختلال التوازن التفا اي بير لاحب العما  العاما  حيث يكون العاما في  اع 
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ييز العتاقیة للى اعف يجبته غالباً للى قبول  ت ط جزائیة قد دكون مجحفة.  قد استقتت محكمة التم
أن دقدیت مدى مبالغة الشتط الجزائي أ  اآلته هو مر م،ائا الواقع التي د،تقا بها محكمة المواوع 
د ن رقالة مر محكمة التمييز  لكر يجب أن يكون قتار التعدیا م،بباً د،بيباً كافیاً یبير الأسباب 

 26یه.المواوعیة التي دلت المحكمة ملى التدخا في الشتط المتفق لل
 دتجلى الإ كالیة العملیة في دطبيق رقالة القضاء للى التعوود ا دفاقي في مفازلات العما لفد 
دحدید المعایيت المواوعیة التي يجب للى القااي التمادها للحكم لما مذا كان الشتط الجزائي مبالغاً 

الأمت خااعاً لل،لطة التقدیتوة فیه أ  دافهاً  مذ لم يضع المشتع العتاقي اوالط دقیقة لذلك  مما جعا 
مر قانون العما حددت حداً أدنى  47المطلقة للقااي.  في حا ت الفصا التع،في  فإن المادة 

للتعوود لما   يقا لر اعفي مكافأة نهاية الخدمة   هو ما يعفي أن أي  تط جزائي يقا لر هذا 
ا مذا كان الشتط یزود للى هذا الحد فإن الحد يعد لاطلًا لقوة القانون د ن حاجة لتدخا القااي  أم

للقااي سلطة دقدیت ما مذا كانت الزوادة معقولة أم مبالغاً فيها.  للى الم،توى الد لي  فإن التولیة 
لمفظمة العما الد لیة لشأن العقود الجماعیة قد أكدت للى ات رة أن دكون التعووضات  91رقم 

تر   أن يكون لل،لطات القضائیة د ر رقابي فعال لضمان المتفق لليها لادلة  متفاسبة مع حجم الض
لدم استغلال ألحاب العما لمتكزهم التفا اي القوي   هو ما یتطلب مر المشتع العتاقي  اع 
معایيت أكثت  اوحاً لتوجیه القضاء في ممارسة رقابته للى التعوود ا دفاقي لما يحقق الحماية 

 27الفعلیة لحقوق العمال.

 ضي في التقدير. دور القا5
مر  206مفح المشتع العتاقي القااي سلطة دقدیتوة  اسعة في دحدید مقدار التعوود  فقاً للمادة 

القانون المدني  لكر هذه ال،لطة لی،ت مطلقة با دخضع لضوالط قانونیة  رقالة محكمة التمييز.  قد 
ا متشابهة.  وشما هذا أدى غموض هذه الضوالط ملى دبایر كبيت في الأحكام القضائیة في قضاي

 المبحث:
 الللطة التقديرية للقاضي في تحديد مقدار التعويض 5.1

دمثا ال،لطة التقدیتوة للقااي في دحدید مقدار التعوود لر الأاتار الفا  ة في لقود العما أحد 
لما  أبتز دجلیات استقلال القضاء  أهم الأد ات التي دمكفه مر دحقيق العدالة في كا حالة للى حدة

مر القانون المدني العتاقي القااي سلطة  اسعة  206یتفاسب مع ظت فها الخالة.  قد مفحت المادة 
في دقدیت التعوود بفصها للى أن يقدر التعوود لمقدار الضتر الواقع د ن أن دحدد معایيت محددة 

قااي مت نة كافیة أ  قوالد ح،ابیة لارمة یلتزم بها القااي  مما يعفي أن المشتع أراد أن یتتك لل
لمتالاة خصولیات كا مفازلة.  في مطار مفازلات العما  فإن هذه ال،لطة التقدیتوة دكت،ب أهمیة 
مضالفة نظتاً لتفوع الأاتار التي يمكر أن دصيب العاما  لعوبة حصتها في معاد ت رواایة 

تار الم،تقبلیة كضیاع فتص جامدة  مذ دشما الأاتار المادية المبا تة كفقدان الأجت  المزايا   الأا
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التوظیف   الأاتار المعفووة كالضتر الفف،ي  ا جتمالي الفادج لر الفصا التع،في.  قد أكدت 
مر قانون العما للى مفهوم التعوود العادل د ن دحدید دقيق لعفالته  مما يعطي القااي  47المادة 

 28سلطة  اسعة في دقدیت ما یتاه لادً  في اوء ظت ف كا حالة.
غيت أن ال،لطة التقدیتوة الواسعة التي یتمتع بها القااي في دحدید مقدار التعوود لی،ت مطلقة 
مر كا قيد  با دخضع لمجمولة مر الضوالط القانونیة  القضائیة التي دهدف ملى مفع التحكم  امان 

الدنیا المفصوص المواوعیة في التقدیت. فمر الفاحیة القانونیة  يجب للى القااي أن یلتزم لالحد د 
التي حددت أن التعوود لر الفصا التع،في   يقا لر  47لليها في قانون العما  كما في المادة 

اعفي مكافأة نهاية الخدمة   هو حد آمت   يجوز للقااي الفز ل لفه مهما كانت الظت ف. كما أن 
فد دقدیت التعوود   هو ما مر القانون المدني دلزم القااي لمتالاة مقتضیات العدالة ل 208المادة 

يعفي أن التقدیت يجب أن يكون معقوً   متفاسباً مع حجم الضتر الفعلي د ن مبالغة أ  دقليا.  مر 
الفاحیة القضائیة  فإن دقدیت القااي للتعوود يجب أن يكون م،بباً د،بيباً كافیاً یبير العفالت التي 

اره  مذ من القتار غيت الم،بب يكون معتااً للفقد التمد لليها في ح،اله  الأس  التي بفى لليها قت 
مر قبا محكمة التمييز.  قد استقتت محكمة التمييز العتاقیة للى أن دقدیت التعوود مر م،ائا الواقع 

 29التي د،تقا بها محكمة المواوع  لكر  توطة أن يكون التقدیت قائماً للى أس  سلیمة  معقولة.
ة التقدیتوة الواسعة للقااي في دبایر الأحكام القضائیة لشكا كبيت في  دبتز الإ كالیة العملیة لل،لط

قضايا متشابهة  حيث يمكر أن يحكم قاض بتعوود یبلغ لشتة ملایير دیفار لر فصا دع،في في 
حير يحكم قاض آخت بثلاثة ملایير فقط في قضیة مماثلة دماماً  مما يخا لمبدأ الم،ا اة أمام القانون 

الأحكام القضائیة.  قد أ ار لعد الفقه القانوني العتاقي ملى ات رة  اع معایيت   وضعف الثقة في
مواوعیة أكثت  اوحاً لتوجیه القااي في ممارسة سلطته التقدیتوة  كأن يحدد المشتع نطاقاً معيفاً 
للتعوود یتحتك القااي امفه  أ  أن يضع جدا ل استت ادية دبير العفالت الواجب متالادها في 

لمفظمة العما الد لیة  158ت كا نوع مر أنواع الأاتار.  للى الم،توى الد لي  فإن ا دفاقیة رقم دقدی
لشأن منهاء ا ستخدام قد أ لت لضت رة  جود معایيت  ااحة  محددة لتقدیت التعوود لر الفصا 

لفصوص التع،في دضمر العدالة  المواوعیة   هو ما یتطلب مر المشتع العتاقي ملادة الفظت في ا
الحالیة لواع اوالط أكثت دقة دحد مر ال،لطة التقدیتوة المطلقة للقااي د ن أن دلغيها كلیاً  لما 

 30يحقق التوازن بير المت نة اللازمة  الیقير القانوني المطلوب.
 الضوابخ القانونية والقضائية الحاكمة لللطة القاضي التقديرية 5.1

ید مقدار التعوود لر الأاتار الفا  ة في لقود العما دخضع ال،لطة التقدیتوة للقااي في دحد
لمجمولة مر الضوالط القانونیة التي دهدف ملى امان المواوعیة  العدالة في التقدیت  مفع التحكم. 
 وأدي في مقدمة هذه الضوالط مبدأ التعوود الكاما للضتر الذي يفتض للى القااي أن يقدر 

مر  206لًا د ن زوادة أ  نقصان   هو ما نصت للیه المادة التعوود لما يعادل الضتر الواقع فع
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مر القانون المدني  209القانون المدني لقولها من التعوود يقدر لمقدار الضتر الواقع. كما أن المادة 
دلزم القااي لأن يشما التعوود الضتر الفعلي  الك،ب الفائت متى كانا نتیجة طبیعیة للعما غيت 

ي أن القااي   يملك سلطة مغفال أي لفصت مر لفالت الضتر المحقق.  في المشت ع   هو ما يعف
مر قانون العما دمثا االطاً آمتاً يمفع القااي مر الحكم بتعوود أقا  5مفازلات العما  فإن المادة 

مر الحد الأدنى المقتر قانوناً  مذ دبطا كا  تط أ  ادفاق يخالف أحكام القانون حتى لو كان لادراً 
مر القانون المدني دلزم القااي لمتالاة مقتضیات العدالة لفد  208لقااي نف،ه. كما أن المادة لر ا

دقدیت التعوود   هو االط لام يمفح القااي مت نة في متالاة الظت ف ا ستثفائیة لكفه یلزمه في 
 31الوقت نف،ه لعدم الخت ج لر حد د المعقول  المقبول.

فإن رقالة محكمة التمييز دمثا الآلیة الأساسیة لضمان لدم دع،ف  أما لالف،بة للضوالط القضائیة 
قااي المواوع في استعمال سلطته التقدیتوة  حيث استقتت محكمة التمييز العتاقیة للى أن دقدیت 
التعوود  إن كان مر م،ائا الواقع التي د،تقا بها محكمة المواوع  م  أن ذلك   يمفع محكمة 

ا كان التقدیت مبالغاً فیه أ  دافهاً لشكا  ااح أ  مذا أغفلت المحكمة أحد لفالت التمييز مر التدخا مذ
التعوود الأساسیة.  قد أكدت محكمة التمييز في العدید مر قتارادها للى أن التعوود يجب أن يكون 
متفاسباً مع حجم الضتر الفعلي   أن للمحكمة سلطة دخفید التعوود مذا كان مغالى فیه بفاءً للى 
ما لدیها مر  ثائق  بيفات. كما أن محكمة التمييز دتاقب مدى التزام قااي المواوع لمتالاة جمیع 

مر القانون المدني  فإذا أغفا القااي دعوود  209لفالت التعوود المفصوص لليها في المادة 
للفقد.  الضتر الم،تقبلي المحقق الوقوع أ  الك،ب الفائت د ن مبتر قانوني فإن حكمه يكون معتااً 

 في مفازلات العما  فإن محكمة التمييز د كد للى ات رة التزام المحاكم لالحد الأدنى للتعوود 
 32مر قانون العما   أن أي حكم یفزل لر هذا الحد يعد مخالفاً للقانون. 47المقتر في المادة 

دحقيق العدالة د ن  دكمر أهمیة التوازن بير ال،لطة التقدیتوة للقااي  التقالة القضائیة في امان 
الم،اس لاستقلال القضاء أ  الوقوع في الجمود التشتوعي  مذ من مفح القااي سلطة دقدیتوة  اسعة 
د ن رقالة قد ی دي ملى دبایر كبيت في الأحكام  إخلال لمبدأ الم،ا اة  بيفما دقييد ال،لطة لشكا مفتط 

المشتع العتاقي حلًا  سطاً مر خلال مفح قد يحول د ن دحقيق العدالة في الحا ت الخالة.  قد  جد 
القااي سلطة  اسعة في التقدیت مع مخضاله لتقالة محكمة التمييز في الحا ت ا ستثفائیة التي 
یتجا ز فيها التقدیت حد د المعقول.  للى الم،توى الد لي  فإن المعایيت الد لیة لمفظمة العما الد لیة 

تقدیت التعووضات دضمر الشفافیة  القابلیة للتفب   مع الحفاظ د كد للى ات رة  جود اوالط  ااحة ل
للى مت نة كافیة لمتالاة خصولیات كا حالة.  و،تدلي ذلك مر المشتع العتاقي الفظت في دطووت 
آلیات أكثت فعالیة لتوجیه القضاة في ممارسة سلطتهم التقدیتوة  كواع مر ادات قضائیة أ  جدا ل 

عووضات المقبولة في كا نوع مر أنواع الأاتار  مع الحفاظ للى ال،لطة استت ادية دبير نطاق الت
 33التقدیتوة اللازمة لتحقيق العدالة في الحا ت ا ستثفائیة.
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 رقابة محكمة التمححز على تقدير القاضي للتعويض 5.3
كا دمثا رقالة محكمة التمييز للى دقدیت القااي للتعوود آلیة أساسیة لضمان دطبيق القانون لش

لحیح  دحقيق الم،ا اة بير المتقااير  رغم أن دقدیت التعوود يعد مر م،ائا الواقع التي د،تقا بها 
محكمة المواوع.  قد استقت ا جتهاد القضائي لمحكمة التمييز العتاقیة للى أن سلطة محكمة 

ددة  أبتزها المواوع في دقدیت التعوود لی،ت مطلقة  با دخضع لتقالة محكمة التمييز في حا ت مح
مذا كان التقدیت مشوباً لخطأ في دطبيق القانون أ  مذا استفد ملى أس  غيت قانونیة.  دطبیقاً لذلك  فإن 

مر القانون المدني التي دقضي لأن التعوود يقدر لمقدار الضتر الواقع دلزم القااي  205المادة 
يعد خطأ قانونیاً یبتر ددخا محكمة  لا لتزام لضوالط معيفة في التقدیت   أي خت ج لر هذه الضوالط

مر القانون المدني التي دفص للى أن القااي يقدر الظت ف الملال،ة  211التمييز. كما أن المادة 
 قت الحكم دمفح محكمة التمييز سلطة التحقق مر أن محكمة المواوع قد رالت هذه الظت ف فعلًا. 

،ب أهمیة خالة للتأكد مر التزام المحاكم لالحد  في مفازلات العما  فإن رقالة محكمة التمييز دكت
 34مر قانون العما  متالاة خصولیة للاقات العما. 47الأدنى للتعوود المفصوص للیه في المادة 

 دتعدد حا ت ددخا محكمة التمييز في رقالة دقدیت التعوود  مذ يحق لها نقد الحكم مذا كان 
دافهاً   یتفاسب مع حجم الضتر الفعلي  أ  مذا أغفا التعوود المقدر مبالغاً فیه لشكا فاحش أ  

القااي دعوود لفصت مر لفالت الضتر المحقق  أ  مذا حكم بتعوود لر اتر غيت مبا ت أ  
مر القانون المدني. كما دتدخا محكمة التمييز مذا لم ي،بب القااي  209احتمالي لالمخالفة للمادة 

التمدها في احت،اب التعوود  أ  مذا بفى دقدیته للى أس   اهیة حكمه د،بيباً كافیاً یبير الأس  التي 
أ  غيت مفطيیة.  قد أكدت محكمة التمييز في العدید مر قتارادها أن مغفال المحكمة لعفالت التعوود 

مر القانون المدني يشكا خطأ في دطبيق القانون ي،توجب  209الأساسیة المفصوص لليها في المادة 
ازلات الفصا التع،في  فإن محكمة التمييز دفقد الأحكام التي دقضي بتعوود نقد الحكم.  في مف

أقا مر الحد الأدنى المقتر قانوناً  كما دفقد الأحكام التي دبالغ في التقدیت د ن مبتر مواولي. كما 
مر القانون المدني التي دلزمه لمتالاة  208أن المحكمة دتاقب مدى التزام القااي بتطبيق المادة 

 35تضیات العدالة لفد التقدیت.مق
غيت أن نطاق رقالة محكمة التمييز یبقى محد داً    يمتد ملى متاجعة كافة دفاليا التقدیت  مذ 
دحتتم المحكمة ال،لطة التقدیتوة لقااي المواوع في دقدیت  زن البيفات  دقدیت مدى ج،امة الضتر 

  قانونیة سلیمة.  قد رسمت محكمة التمييز طالما كان التقدیت امر حد د المعقول  م،تفداً ملى أس
خطاً  ااحاً بير متاقبة التطبيق ال،لیم للقانون  بير التدخا في سلطة القااي التقدیتوة  حيث أكدت 
أنها   دتدخا في دقدیت التعوود م  في الحا ت ا ستثفائیة التي يكون فيها التقدیت مفطوواً للى خطأ 

ة لفص آمت.  للى الم،توى الد لي  فإن المعایيت الد لیة للعدالة د كد قانوني  ااح أ  مخالفة لتوح
للى أهمیة  جود رقالة قضائیة للیا للى دقدیت التعووضات لضمان دوحيد ا جتهادات القضائیة  دحقيق 
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الم،ا اة بير المتقااير   هو ما یتطلب مر محكمة التمييز العتاقیة دطووت معایيت أكثت  اوحاً لتحدید 
ت التدخا في دقدیت التعوود.  و،تدلي ذلك ات رة نشت قتارات المحكمة  إلدار مباد  قضائیة حا 

 36موحدة دكون لمثالة دليا مر ادي للمحاكم الأدنى درجة في دقدیت التعووضات العمالیة.

 . دور القانو  في التقدير6
مر  47كما في المادة  اع المشتع العتاقي في لعد الحا ت معایيت محددة  حت،اب التعوود  

الخالة لإلالات العما  ماافة ملى أحكام قانون  48قانون العما لشأن الفصا التع،في  المادة 
التأميفات ا جتماعیة. لكر هذه الفصوص دعاني مر ثغتات  غموض في التطبيق العملي.  نبحث في 

 هذا المبحث:
 اتالنصوص التشريعية المحددة لمعايحر اةتلاب التعويض 6.1

دتوزع الفصوص التشتوعیة المحددة لمعایيت احت،اب التعووضات لر الأاتار الفا  ة في لقود 
المعدل  1951ل،فة  40المعدل  القانون المدني رقم  2015ل،فة  37العما بير قانون العما رقم 

ت  قانون التأميفات ا جتماعیة   دشكا هذه الفصوص الإطار القانوني الذي يحكم آلیات التقدی
للى أن التعوود لر الفصا التع،في   يقا لر  47 ا حت،اب. ففي قانون العما  نصت المادة 

اعفي مكافأة نهاية الخدمة   هو نص آمت يحدد حداً أدنى للتعوود د ن أن يضع حداً أقصى  مما 
مر  48دة یتتك للقااي سلطة دقدیتوة في دحدید المبلغ الفعلي لما یزود للى هذا الحد. كما نظمت الما

قانون العما التعوود لر ملالات العما لإحالة دطبیقها ملى قانون التأميفات ا جتماعیة  مما يعفي 
 جود نظام دعووضي م،تقا لإلالات العما يقوم للى جدا ل محددة م،بقاً. أما القانون المدني  فقد 

ي،توجب التعوود   أن القالدة العامة لأن كا دعد يصيب الغيت لضتر  205  204 اعت الماددان 
التعوود يقدر لمقدار الضتر الواقع   هي نصوص لامة دفطبق للى كافة أنواع الأاتار لما فيها 

 37الأاتار العمالیة لفد لدم  جود نص خاص في قانون العما.
مر القانون المدني لر دفصيا أكثت دقة لعفالت التعوود الواجب متالادها   209 دكشف المادة 

أن التعوود يشما الضتر الفعلي  الك،ب الفائت لشتط أن يكونا نتیجة طبیعیة للعما مذ نصت للى 
غيت المشت ع  كما نصت للى أنه يعتبت الضتر نتیجة طبیعیة مذا لم يكر في استطالة المضت ر أن 
یتوقاه ببذل جهد معقول.  هذا الفص يضع معیاراً مواوعیاً لتحدید نطاق التعوود یتمثا في للاقة 

بیة الطبیعیة بير الفعا الضار  الضتر الفادج لفه  مما ي،تبعد الأاتار البعيدة أ  ا حتمالیة مر ال،ب
مر القانون المدني أجازت للقااي أن يقدر الضتر الم،تقبلي مذا  207نطاق التعوود. كما أن المادة 

مدة معيفة مذا دفاقم كان محقق الوقوع   أن يحتفظ للمضت ر لالحق في المطالبة بتعدیا التقدیت خلال 
الضتر.  في مفازلات العما  فإن هذا الفص يكت،ب أهمیة خالة في حا ت ملالات العما التي قد 
دتطور آثارها مع مت ر الوقت  لكر التطبيق العملي یواجه لعوبات في دحدید ما مذا كان الضتر 
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تتدد ن في الحكم بتعوود لر الم،تقبلي محقق الوقوع أم مجتد احتمال غيت م كد  مما يجعا القضاة ی
 38الأاتار الم،تقبلیة خشیة المبالغة في التقدیت.

 دبتز الثغتات التشتوعیة بواوح في غیاب نصوص لتوحة دحدد معایيت احت،اب التعوود لر 
مر القانون المدني لالفص للى أن  205الضتر المعفوي في مفازلات العما  مذ اكتفت المادة 

مكتر  205ضتر د ن دمييز بير الضتر المادي  المعفوي  بيفما نصت المادة التعوود يقدر لمقدار ال
للى جواز التعوود لر الضتر المعفوي في حا ت محددة.  لم یفص قانون العما العتاقي للى أحكام 
خالة لالتعوود لر الضتر المعفوي الفادج لر الفصا التع،في أ  ملالات العما  مما جعا الم،ألة 

د القضائي الذي یتبایر لشكا كبيت بير المحاكم. كما أن غیاب جدا ل محددة  حت،اب خااعة للاجتها
التعووضات في حا ت الفصا التع،في للى غتار الجدا ل الموجودة في قانون التأميفات ا جتماعیة 

ایفة. لإلالات العما يخلق حالة مر لدم الیقير القانوني  وفتح المجال  اسعاً للتقدیتات الشخصیة المتب
لمفظمة العما الد لیة قد أ لت لضت رة  اع معایيت  158 للى الم،توى الد لي  فإن ا دفاقیة رقم 

 ااحة  محددة  حت،اب التعوود لر منهاء الخدمة   هو ما ي،تدلي مر المشتع العتاقي ملدار 
دها في كا نوع دشتوع دفصيلي أ  لوائح دففيذية دواح آلیات ا حت،اب  دحدد العفالت الواجب متالا

 39مر أنواع التعووضات العمالیة.
 التعويضات المقدرة قانونا  في قانو  العمل والتلمحنات الاجتماعية 6.1

یتميز نظام التعووضات المقدرة قانوناً في قانون التأميفات ا جتماعیة  العما العتاقي لأنه يحدد 
ثابتة  مما یوفت نولاً مر الیقير القانوني  وقلا م،بقاً مقادیت معيفة للتعووضات بفاءً للى ن،ب  معایيت 

 1971ل،فة  39مر الخلافات حول دقدیت التعوود.  قد نظم قانون التقالد  الضمان ا جتمالي رقم 
للى أنه مذا نشأ لر  24المعدل التعووضات لر ملالات العما لشكا دفصيلي  حيث نصت المادة 

للیه أ  خلفه رادب دقالد ملالة للى أساس ثمانير لالمائة الإلالة لجز كاما أ   فاة استحق الم مر 
مر متوسط الأجت  قت الإلالة   هو معیار محدد   يخضع لتقدیت القااي. أما في حالة العجز 
الجزئي  فإن المادة نف،ها دقضي لأن يقتر المعاش بف،بة مر معاش العجز الكاما دعادل ن،بة العجز 

ن التعوود يحت،ب لضتب ن،بة العجز في التادب التقالدي الكاما.  قد المحددة طبیاً   هو ما يعفي أ
ميز المشتع بير العجز الجزئي الذي دقا ن،بته لر ثلاثير لالمائة حيث يمفح المصاب دعووضاً دفعة 
 احدة   العجز الذي یبلغ ثلاثير لالمائة فأكثت حيث ي،تحق رادباً دقالدياً  هتواً   هو دمييز یهدف ملى 

 40زنة بير حماية العاما  القدرة المالیة لفظام الضمان ا جتمالي.الموا
 ولاحظ أن نظام التعووضات المقدرة في قانون التأميفات ا جتماعیة يختلف جوهتواً لر الفظام 

مر قانون العما  47المتبع في دقدیت التعوود لر الفصا التع،في في قانون العما  مذ من المادة 
ى للتعوود  هو اعفا مكافأة نهاية الخدمة د ن أن دضع جدا ل محددة  حت،اب اكتفت بتحدید حد أدن

 45التعوود الفعلي  مما یتتك مجاً   اسعاً لتقدیت القااي.  دحت،ب مكافأة نهاية الخدمة  فقاً للمادة 
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مر قانون العما لمقدار أجت أسبولير لر كا سفة خدمة   بالتالي فإن الحد الأدنى للتعوود لر 
صا التع،في ي،ا ي أجت أربعة أسابیع لر كا سفة خدمة. غيت أن هذا المعیار یبقى قالتاً لر الف

دحقيق التعوود الكاما للضتر  مذ   يأخذ لا لتبار الأاتار المادية الأختى كضیاع الفتص 
ا لعد فصله. الم،تقبلیة  الأاتار المعفووة  كما أنه   یتالي مدة البطالة الفعلیة التي قد يعانيها العام

 قد انتقد لعد الفقه القانوني العتاقي هذا الفظام لكونه یتبط التعوود لمدة الخدمة فقط د ن متالاة 
لواما أختى مثا سر العاما  قدرده للى ميجاد لما بدیا  حجم الضتر الفعلي الذي لحق له  مما 

 41يجعا التعوود في كثيت مر الحا ت غيت متفاسب مع الضتر الواقع.
تز الثغتات التشتوعیة في نظام التعووضات المقدرة مر خلال غیاب آلیات  ااحة لتحدیث قیمة  دب

التعووضات لما یتفاسب مع التضخم  التغيتات ا قتصادية  مذ من الف،ب المحددة في قانون التقالد 
تطورات  الضمان ا جتمالي دعود ملى سبعيفیات القتن المااي  لم دخضع لتعديلات جوهتوة دواكب ال

ا قتصادية الكبيتة التي  هدها العتاق. فف،بة الثمانير لالمائة مر الأجت المحددة كتعوود لر العجز 
الكاما قد   دكون كافیة في ظا اردفاع دكالیف المعیشة  العلاج  خالة أن هذه الف،بة دحت،ب مر 

مر قانون العما  48ن المادة متوسط الأجت  لی  مر الأجت الكاما الذي يشما البد ت  المزايا. كما أ
التي أحالت دطبيق أحكام ملالات العما ملى قانون التأميفات ا جتماعیة لم دضع آلیة لمعالجة 
الحا ت التي   يشملها الضمان ا جتمالي  مما یتتك ف ة مر العمال د ن حماية كافیة.  للى 

یة لشأن استحقاقات ملالات العما قد لمفظمة العما الد ل 121الم،توى الد لي  فإن ا دفاقیة رقم 
أ لت لأن   دقا ن،بة التعوود لر ستير لالمائة مر الأجت المتجعي   هو ما يعفي أن الفظام 
العتاقي يفي لالمعایيت الد لیة الدنیا  لكفه يحتاج ملى دطووت لضمان فعالیة أكبت في حماية حقوق 

 42العمال المصابير.
 رة والمكملة في تحديد قيمة التعويضالتااعل بحن القواعد ابم 6.3

يشكا التفالا بير القوالد الآمتة  المكملة في دحدید قیمة التعوود لر الأاتار الفا  ة في لقود 
العما أحد أبتز التحديات التشتوعیة  القضائیة  مذ یتوجب التمييز الدقيق بير الفصوص التي   يجوز 

مر قانون  5مجاً  لإرادة الأطتاف.  قد  اعت المادة ا دفاق للى مخالفتها  الفصوص التي دتتك 
العما قالدة آمتة لتوحة بفصها للى لطلان كا  تط أ  ادفاق يخالف أحكام هذا القانون  لو كان 
سالقاً للى العما له  م  مذا كان أكثت فائدة للعاما   هو ما يعفي أن كا ما نص للیه قانون العما مر 

 73مر القوالد الآمتة التي   يجوز الفز ل لفها.  في المقابا  فإن المادة  حد د دنیا للتعووضات يعد
مر القانون المدني دفص للى أن العقد  توعة المتعاقدیر فلا يجوز نقضه    دعدیله م  لادفاق الطتفير 

ت أ  للأسباب التي يقترها القانون   هي قالدة مكملة دخضع للقوالد الآمتة في قانون العما.  دظه
الإ كالیة لفد محا لة دطبيق الفصوص المكملة في القانون المدني للى مفازلات العما  مذ من المادة 
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مر القانون المدني التي دجيز للأطتاف دحدید التعوود م،بقاً دصطدم مع القوالد الآمتة في  170
 43قانون العما التي دحدد حد داً دنیا   يجوز الفز ل لفها.

القوالد الآمتة  المكملة لشكا  ااح في دطبيق أحكام التعوود لر الفصا   وفعك  التفالا بير
مر قانون العما قالدة آمتة دحدد حداً أدنى للتعوود  بيفما دتتك  47التع،في  حيث دمثا المادة 

للقااي سلطة دقدیتوة في دحدید المبلغ الفعلي لما یزود للى هذا الحد استفاداً ملى القوالد العامة في 
مر القانون المدني للى أن التعوود يقدر لمقدار الضتر الواقع   206نون المدني.  دفص المادة القا

 هي قالدة لامة مكملة دطبق في الحد د التي   دتعارض مع القوالد الآمتة في قانون العما.  قد 
مر  47مادة استقتت محكمة التمييز العتاقیة للى أن القااي ملزم لالحد الأدنى المفصوص للیه في ال

قانون العما  لكفه يملك سلطة دقدیتوة  اسعة فیما یزود للى هذا الحد بفاءً للى دقدیته للضتر الفعلي 
مر القانون المدني. غيت أن هذا التداخا يخلق لعوبات لملیة في دحدید متى یفتهي  206 فقاً للمادة 

لم دحدد حداً أقصى للتعوود   47مادة نطاق القالدة الآمتة  وبدأ نطاق القالدة المكملة  خالة أن ال
مما یتتك المجال مفتوحاً لتبایر كبيت في الأحكام القضائیة بفاءً للى التف،يتات المختلفة لفطاق سلطة 

 44القااي التقدیتوة.
 دتعقد الإ كالیة أكثت لفد الفظت ملى التفالا بير القوالد الآمتة في قانون العما  القوالد المكملة في 

مر القانون المدني للمتعاقدیر دحدید  170المدني لشأن التعوود ا دفاقي  مذ دجيز المادة القانون 
مر قانون العما أي ادفاق يخالف أحكام القانون.  قد أثار  5مقدار التعوود مقدماً  بيفما دمفع المادة 

یزود للى الحد ذلك د،اؤً  فقهیاً حول ما مذا كان يجوز للعاما  لاحب العما ا دفاق للى دعوود 
مر  172الأدنى المقتر قانوناً   ها يعد هذا ا دفاق ملزماً أم یبقى للقااي سلطة دعدیله  فقاً للمادة 

القانون المدني.  التأي التاجح فقهاً  قضاءً هو أن ا دفاق للى دعوود یزود للى الحد الأدنى جائز    
عدیله مذا كان مبالغاً فیه.  للى الم،توى الد لي  یتعارض مع القوالد الآمتة  لكر یبقى للقااي سلطة د

فإن معایيت مفظمة العما الد لیة د كد للى ات رة  جود دوازن بير حماية حقوق العمال مر خلال 
القوالد الآمتة  بير احتتام حتوة التعاقد امر حد د معيفة   هو ما یتطلب مر المشتع العتاقي  اع 

مر القوالد الآمتة  المكملة في مجال دقدیت التعووضات العمالیة نصوص أكثت  اوحاً دحدد نطاق كا 
 45لتفادي التبایر في التطبيق القضائي.

 . دور الخبحر في تقدير التعويض7
یلجأ القااي في كثيت مر مفازلات العما ملى ندب خبتاء متخصصير لم،الدده في دقدیت الأاتار 

لجزئي أ  الكلي  الأاتار المعفووة. لكر طبیعة المعقدة  خالة في حا ت ملالات العما  العجز ا
 دقتوت الخبتة  مدى ملزاميته للقااي دثيت خلافات فقهیة  قضائیة.  وتضمر هذا المبحث الفت ع الآدیة:

 ندب الخبراء في منازعات العمل وااضرار المتخصصة 7.1
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القااي في دقدیت الأاتار يمثا ندب الخبتاء في مفازلات العما آلیة مجتائیة ات روة لم،الدة 
ذات الطبیعة الففیة أ  الطبیة أ  ا قتصادية التي يصعب للى القااي دقدیتها بفف،ه  فتقاره ملى الخبتة 

المعدل أحكام الخبتة في  1969ل،فة  83المتخصصة المطلوبة.  قد نظم قانون المتافعات المدنیة رقم 
أنه للمحكمة أن د،تعير بتأي خبيت أ  أكثت في للى  65  حيث نصت المادة 73ملى  65المواد مر 

الم،ائا الففیة التي دحتاج ملى خبتة خالة.  في مفازلات العما  فإن الحاجة ملى ندب الخبتاء دكون 
ملحة خالة في حا ت ملالات العما التي دتطلب دحدید ن،بة العجز الفادج لر الإلالة  حيث   

بة د ن ا ستعانة لخبيت طبي متخصص. كما دبتز أهمیة الخبتة ي،تطیع القااي لمفتده دقدیت هذه الف،
في دقدیت الأاتار المادية المعقدة كتحدید قیمة الك،ب الفائت أ  دقدیت الأرباح التي فادت للى العاما 
ل،بب الفصا التع،في  حيث ي،تعير القااي لخبيت اقتصادي أ  محاسب قانوني لتقدیت هذه الأاتار 

مر قانون العما للى ات رة دقدیت ن،بة العجز مر قبا لجان طبیة  48مادة بدقة.  قد أكدت ال
 46متخصصة  مما يعك  مدراك المشتع لأهمیة الخبتة الطبیة في هذا المجال.

 دتعدد أنواع الخبتاء الذیر ي،تعان بهم في مفازلات العما لح،ب طبیعة الضتر المطلوب دقدیته  
ن،بة العجز الفادج لر ملالات العما  دقدیت مدى قدرة العاما  فالخبتاء الطبيون یتولون مهمة دحدید

للى مواللة العما  نوع الإلاقة الدائمة أ  الم قتة   هم يعملون  فقاً لأحكام قانون الخبتاء أمام 
الفافذ. أما الخبتاء ا قتصادیون  المحاسبون فيتولون دقدیت الأاتار  1964ل،فة  163القضاء رقم 

یمة الأجور  المزايا المفقودة  الك،ب الفائت  الأرباح الضائعة   هم ي،تفد ن في المالیة كح،اب ق
لملهم ملى البیانات المالیة  سجلات العما  المعایيت المحاسبیة المعتمدة. كما قد ي،تعان لخبتاء 
هفدسيير أ  ففيير في حا ت الأاتار الفادجة لر حوادث العما لتحدید أسباب الحادث  م،  لیة 

مر قانون المتافعات للى أن  66ب العما لر دوفيت  ت ط ال،لامة المهفیة.  قد نصت المادة لاح
للمحكمة أن دعير خبيتاً مر الجد ل المعد لذلك أ  مر غيته مذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك  مما يمفح 

ة لدد الخبتاء المحكمة سلطة  اسعة في اختیار الخبيت المفاسب. غيت أن الممارسة العملیة دشيت ملى قل
الم هلير المتخصصير في قضايا العما  مما ی دي ملى التأخيت في البت في الدلا ى  إلى دبایر في 

 47م،توى التقاروت المقدمة.
مر قانون  73 دثيت حجیة دقتوت الخبيت في الإثبات م كالیة قانونیة مهمة  مذ نصت المادة 

إنما هو لفصت مر لفالت الإثبات دقدره المحكمة المتافعات للى أن رأي الخبيت   يقيد المحكمة   
ح،ب ما يطم ر ملیه  جدانها   هو ما يعفي أن للقااي سلطة مطلقة في الأخذ بتأي الخبيت أ  مهماله 
كلیاً أ  جزئیاً.  في مفازلات العما  فإن هذه ال،لطة دكت،ب أهمیة خالة  مذ قد يخالف القااي رأي 

عجز أ  رأي الخبيت ا قتصادي في دقدیت الك،ب الفائت مذا رأى أن الخبيت الطبي في دحدید ن،بة ال
التقتوت غيت مقفع أ  مبالغ فیه. غيت أن الممارسة القضائیة دشيت ملى أن المحاكم دميا في الغالب ملى 
الأخذ بتقاروت الخبتاء خالة في الم،ائا الففیة البحتة  نظتاً  فتقار القااي ملى المعتفة التخصصیة 



 

 358 

 اليات تقدير القيمة في التعويض عن الاضرار الناشئة في عقود العمل  
 

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2026   Volume :16 Issue :3 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
 

مة.  قد انتقد لعد الفقه هذا الواع لأنه يجعا الخبيت هو الحاكم الفعلي في الفزاع  مما یتعارض اللاز 
مع مبدأ استقلال القضاء.  للى الم،توى الد لي  فإن المعایيت الد لیة د كد للى ات رة  جود آلیات 

نظام الخبتة القضائیة دقیقة لتأهيا الخبتاء  متاقبة لملهم   هو ما ي،تدلي مر المشتع العتاقي دطووت 
 48 إنشاء سجلات متخصصة للخبتاء في مجال قضايا العما.

 طبيعة تقرير الخبرة ومدى إلزامحتع للقاضي 7.1
یت،م دقتوت الخبتة في مفازلات العما لطبیعة قانونیة مزد جة دجمع بير الطالع ا ستشاري الففي 

متخصصاً يقدمه الخبيت لم،الدة القااي في فهم   الطالع الإجتائي الإثبادي  مذ يعد مر جهة رأياً ففیاً 
الم،ائا التقفیة   مر جهة أختى يشكا دلیلًا مر أدلة الإثبات يخضع لتقدیت المحكمة.  قد أكدت المادة 

مر قانون المتافعات المدنیة للى أن رأي الخبيت   يقيد المحكمة با هو لفصت مر لفالت  73
جدانها   هو ما يعفي أن دقتوت الخبيت   يحما قوة ملزامیة للقااي الإثبات دقدره ح،ب ما يطم ر ملیه   

با یبقى خااعاً ل،لطته التقدیتوة.  في دقدیت التعووضات لر الأاتار الفا  ة في لقود العما  فإن 
هذه الطبیعة ا ستشاروة لتقتوت الخبتة دكت،ب أهمیة خالة  مذ یتعير للى القااي أن یوازن بير الأخذ 

لففي المتخصص  بير ممارسة رقابته القضائیة للى لحة التقدیت  معقوليته.  قد نصت المادة لالتأي ا
مر القانون المدني للى أن التعوود يقدر لمقدار الضتر الواقع  مما يعفي أن القااي یبقى هو  206

 49الم،  ل الأخيت لر دقدیت التعوود حتى لو استفد ملى دقتوت الخبيت في ذلك.
القااي في دقدیت دقتوت الخبتة مر خلال حقه في قبول التقتوت كلیاً أ  رفضه كلیاً أ   دتجلى سلطة 

الأخذ ببعد ما جاء فیه د ن البعد الآخت   توطة أن ي،بب قتاره لشكا كاف یبير الأسباب 
المواوعیة التي دلته ملى مخالفة رأي الخبيت.  قد استقتت محكمة التمييز العتاقیة للى أن للمحكمة 

دعتض لر الأخذ بتأي الخبيت مذا  جدت فیه لدم دقة أ  دفاقضاً أ  مخالفة للمفطق  القانون   أن أن 
لدم الأخذ بتأي الخبيت   يعد ليباً في الحكم طالما كان القااي قد أس  قتاره للى أس  سلیمة  أدلة 

ادي للك،ب الفائت كافیة.  في مفازلات الفصا التع،في  فإن القااي قد يخالف دقدیت الخبيت ا قتص
مذا رأى أن التقدیت مبالغ فیه أ  ي،تفد ملى فتایات غيت  اقعیة  كما أن له أن يخالف رأي الخبيت 
الطبي في دحدید ن،بة العجز مذا دبير له مر الأ راق الطبیة الأختى أ  مر ظت ف الدلوى أن التقدیت 

حكم للفقد مر محكمة التمييز  مذ غيت دقيق. غيت أن مخالفة رأي الخبيت د ن د،بيب كاف يعتض ال
مر قانون المتافعات دوجب للى المحكمة أن دبير في حكمها الأسباب التي استفدت مليها  70من المادة 

 50في مخالفة رأي الخبيت.
 دثيت الممارسة القضائیة العتاقیة م كالیات لملیة حول التطبيق الفعلي لمبدأ لدم ملزامیة دقتوت 

راسات الميدانیة ملى أن المحاكم دأخذ في الغالب الألم بتقاروت الخبتاء د ن نقاش أ  الخبيت  مذ دشيت الد
دمحیص كاف  خالة في الم،ائا الففیة الدقیقة كتحدید ن،ب العجز في ملالات العما المفظمة في 

اً هو مر قانون العما.  قد أدى ذلك ملى انتقادات فقهیة حادة دشيت ملى أن الخبيت ألبح فعلی 48المادة 



 

 

 اليات تقدير القيمة في التعويض عن الاضرار الناشئة في عقود العمل  

359 
Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2026   Volume :16 Issue : 3 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
 

مر يحكم في الفزاع  لی  القااي  مما یتعارض مع مبدأ استقلال القضاء المفصوص للیه في الدستور 
العتاقي. كما أن اعف التأهيا القانوني لبعد القضاة في الم،ائا الففیة المتخصصة يجعلهم لاجزور 

الم،توى الد لي  فإن لر نقد دقاروت الخبتاء أ  اكتشاف ما قد يشوبها مر أخطاء أ  مبالغات.  للى 
دولیات مفظمة العما الد لیة د كد للى ات رة أن دكون أنظمة دقدیت التعووضات في قضايا العما 
 فافة  قابلة للمتاجعة القضائیة الفعلیة   هو ما یتطلب ددروب القضاة للى الم،ائا الففیة المتعلقة 

دقاروت الخبتاء مر قبا لجان ففیة  لإلالات العما  الأاتار ا قتصادية   إيجاد آلیات لمتاجعة
 51متخصصة قبا لتاها للى المحكمة لضمان دقتها  مواوليتها.

 معايحر اختيار الخبراء وضوابخ عملهم في تقدير ااضرار العمالية 7.3
دخضع لملیة اختیار الخبتاء في مفازلات العما لمعایيت قانونیة محددة نص لليها قانون الخبتاء 

مر هذا القانون في مر يقيد اسمه في  4المعدل  مذ دشتتط المادة  1964ل،فة  163أمام القضاء رقم 
جد ل الخبتاء أن يكون لتاقیاً  حاللًا للى  هادة للمیة معتتف بها د هله لليیام لألمال الخبتة في 

للیه  فتع الفر الذي یت ح نف،ه له   أن يكون ح،ر ال،لوك  ال،معة جدیتاً لالثقة   أن   يكون محكوماً 
لعقوبة جفائیة في جتومة غيت سیاسیة أ  لأية لقوبة مر أجا فعا ماس لالشتف.  قد ألفت المادة 
نف،ها الألضاء الففيير  المهفيير المفتمير ملى الفقالات المعتتف بها مر  تط الشهادة العلمیة  التتافاً 

المفاسب يعد أمتاً لالغ الأهمیة لخبتدهم العملیة المكت،بة.  في مفازلات العما  فإن اختیار الخبيت 
لضمان دقة دقدیت الأاتار  مذ یتوقف للى كفاءده  مواوليته مدى لدالة التعوود المحكوم له.  قد 

مر قانون المتافعات المدنیة للى أن للمحكمة أن دعير خبيتاً مر الجد ل المعد لذلك  66نصت المادة 
أن دبير الأسباب التي دلتها ملى اختیار خبيت مر أ  مر غيته مذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك  للى 

 52خارج الجد ل  مما يمفح المحكمة مت نة في ا ختیار مع ملزامها لالت،بيب.
 دتضمر اوالط لما الخبتاء مجمولة مر ا لتزامات الإجتائیة  المواوعیة التي دهدف ملى 

 1979ل،فة  107ثبات رقم مر قانون الإ 134امان نزاهة لملهم  مواوليته  حيث نصت المادة 
للى أن الخبيت غيت المقيد في الجد ل يجب أن يحلف يميفاً قبا مبا تة مهمته لأن ی دي لمله 

مر قانون المتافعات الخبيت لإجتاء المعایفات اللازمة  ا ستماع  67لالصدق  الأمانة. كما دلزم المادة 
تاء كافة التحيیقات التي یتى ات ردها   أن ملى أقوال ذ ي الشأن  فحص الم،تفدات المقدمة ملیه  إج

یودع دقتوته في المیعاد المحدد له.  في مفازلات ملالات العما  فإن الخبيت الطبي ملزم لإجتاء 
الفحولات الطبیة الشاملة  دحدید ن،بة العجز  فقاً للمعایيت الطبیة المعتمدة  الجدا ل المفصوص لليها 

مالي  كما یلزمه بیان ما مذا كان العجز دائماً أم م قتاً  ما مذا كان في قانون التقالد  الضمان ا جت
مر قانون الخبتاء للى جزاءات  16يحتاج العاما ملى للاج م،تمت أ  رلاية خالة.  قد نصت المادة 

انضباطیة دتتا ح بير التفبیه  الإنذار  الوقف لر العما لمدة   دزود للى سفة   لوً  ملى ا ستبعاد 
 53ائي مر الجد ل مذا ثبت مخلاله بواجباده أ  اردكاله لما يم  الذمة أ  الفزاهة.الفه
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 دواجه آلیة اختیار الخبتاء  ابط لملهم في مفازلات العما العتاقیة م كالیات لملیة جوهتوة  
أبتزها قلة لدد الخبتاء المتخصصير في مجا ت العما  الأاتار العمالیة الم،جلير في الجدا ل 

ة  مما يضطت المحاكم ملى دكتار ا ستعانة بفف  الخبتاء أ  اللجوء ملى خبتاء مر خارج التسمی
الجدا ل   هو ما یثيت د،اؤ ت حول مدى استقلاليتهم  حیادهم. كما أن غیاب معایيت موحدة لتقدیت 

أ الم،ا اة. الأاتار المختلفة يجعا دقاروت الخبتاء متبایفة لشكا كبيت في قضايا متشابهة  مما يخا لمبد
 قد أ ارت لعد الدراسات ملى أن اعف التقالة للى لما الخبتاء  طول الإجتاءات ا نضباطیة 
المفصوص لليها في قانون الخبتاء يجعا مر الصعب محاسبة الخبتاء المقصتور أ  المفحازور لشكا 

 جود هي ات فعال.  للى الم،توى الد لي  فإن دولیات مفظمة العما الد لیة د كد للى ات رة 
متخصصة  م،تقلة لتقيیم ملالات العما  دحدید ن،ب العجز   هو ما ي،تدلي مر المشتع العتاقي 
منشاء متكز  طفي متخصص للخبتة في قضايا العما يضم خبتاء م هلير في الطب المهفي  ا قتصاد 

 54في دقاروت الخبتة.العمالي  مع  اع دليا موحد لمعایيت التقدیت يضمر الدقة  المواوعیة  الشفافیة 
 الخاتمة
 الفتايج

. دُظهت الدراسة المقارنة أن المشتع العتاقي التمد نظاماً مزد جاً في دقدیت التعووضات العمالیة 1
يجمع بير التعووضات المقدرة قانوناً في قانون التأميفات ا جتماعیة  التعووضات الخااعة لل،لطة 

ل،فة  37مر قانون العما رقم  47التع،في  حيث نصت المادة التقدیتوة للقااي في حا ت الفصا 
للى حد أدنى للتعوود يعادل اعفي مكافأة نهاية الخدمة د ن دحدید آلیات دقیقة للاحت،اب   2015

ن،باً ثابتة للتعوود لر ملالات  1971ل،فة  39بيفما حدد قانون التقالد  الضمان ا جتمالي رقم 
ائة مر متوسط الأجت في حالة العجز الكاما.  وكشف هذا التبایر لر ثغتة العما دصا ملى ثمانير لالم

دشتوعیة في غیاب معایيت موحدة لتقدیت التعوود لر الأاتار المادية  المعفووة في مفازلات الفصا 
 التع،في  مما أدى ملى دبایر كبيت في الأحكام القضائیة  إاعاف الیقير القانوني للمتقااير.

مر القانون المدني العتاقي أن المشتع مفح  213ملى  204لتحليا التطبیقي للمواد مر . یتبير مر ا2
القااي سلطة دقدیتوة  اسعة في دحدید مقدار التعوود بفاءً للى مبدأ التعوود الكاما للضتر د ن 

ع  اع اوالط دقیقة أ  جدا ل استت ادية   هو ما أدى لملیاً ملى اختلافات جوهتوة في دقدیت نف  نو 
الضتر بير محاكم مختلفة با  بير قضاة المحكمة الواحدة.  قد أظهتت الممارسة القضائیة أن رقالة 
محكمة التمييز للى دقدیت التعوود دبقى محد دة لالتبار التقدیت مر م،ائا الواقع  مما يعفي أن 

أ القانوني الوااح. ا ختلافات في التقدیت   دخضع للتصحیح م  في حا ت المبالغة الفاحشة أ  الخط
 دتفاقم هذه الإ كالیة في مفازلات العما نظتاً لتعدد لفالت الضتر  لعوبة دقدیت الك،ب الفائت 

  الضتر الم،تقبلي  الأاتار المعفووة لشكا مواولي.
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. خلصت المقارنة القانونیة ملى  جود دفاقد دشتوعي بير القوالد الآمتة في قانون العما  القوالد 3
مر قانون  5في القانون المدني فیما یتعلق لالتعوود ا دفاقي  الشتط الجزائي  مذ دفص المادة المكملة 

مر القانون المدني للأطتاف  170العما للى لطلان كا  تط يخالف أحكام القانون  بيفما دجيز المادة 
 اوح الحد د دحدید التعوود م،بقاً مع مفح القااي سلطة دعدیله.  قد أدى هذا التفاقد ملى لدم 

الفاللة بير ما يجوز للأطتاف ا دفاق للیه  ما   يجوز  خالة في حا ت ا دفاق للى دعوود یزود 
مر القانون المدني التي دمفح القااي سلطة دعدیا  172للى الحد الأدنى المقتر قانوناً. كما أن المادة 

یيت المواوعیة لهذا التقدیت  مما جعا الأمت الشتط الجزائي مذا كان مبالغاً فیه أ  دافهاً لم دحدد المعا
 خااعاً للاجتهاد الشخصي لكا قاض.

. أثبتت الدراسة  جود دبایر جوهتي في المعیار الزمفي المعتمد لتقدیت التعوود بير زمان  قوع 4
الضتر  زمان لد ر الحكم  زمان المطالبة القضائیة  زمان التففيذ  د ن  جود نص دشتوعي لتوح 

مر القانون المدني ملى أن التعوود يقدر  206زمان الواجب ا لتماد. فبيفما دشيت المادة يحدد ال
للى استحقاق فوائد التأخيت  171لمقدار الضتر الواقع مما یوحي لالتماد زمان الوقوع  دفص المادة 

 قد أدى  ملى متالاة الظت ف الملال،ة  قت الحكم. 211مر داروخ المطالبة القضائیة   دشيت المادة 
هذا الغموض التشتوعي ملى م كالیات لملیة خطيتة في ظا التضخم ا قتصادي  دآكا اليیمة الشتائیة 
للفقد  حيث يمكر أن يفقد التعوود المحكوم له نصف قیمته الحيیيیة ل،بب التأخيت في التففيذ  خالة 

 م الفعلیة.أن ن،بة فوائد التأخيت المحددة لأربعة لالمائة   دعك  معد ت التضخ
. دكشف المعالجة التشتوعیة لد ر الخبتة في دقدیت التعووضات العمالیة لر قصور في دفظیم آلیة 5

مر قانون المتافعات المدنیة  المواد  73ملى  65ندب الخبتاء  معایيت لملهم  مذ رغم أن المواد مر 
لیة للخبتة  م  أنها لم دضع نظمت الإجتاءات الشك 1964ل،فة  163ذات الصلة في قانون الخبتاء رقم 

معایيت مواوعیة موحدة لتقدیت الأاتار المختلفة  لم دحدد الحد الأدنى مر التأهيا المطلوب للخبتاء 
المتخصصير في قضايا العما.  قد أظهتت الممارسة القضائیة أن المحاكم دعتمد لشكا  به كلي للى 

مر قانون المتافعات دفص  73رغم أن المادة  دقاروت الخبتاء في دحدید ن،ب العجز  الك،ب الفائت
للى أن رأي الخبيت   يقيد المحكمة  مما يعفي لملیاً أن الخبيت ألبح هو مر يحدد قیمة التعوود 

  لی  القااي   هو ما یتعارض مع استقلال القضاء  وضعف التقالة القضائیة للى دقة التقدیت.
 التولیات

ع العتاقي لإلدار دشتوع دفصيلي أ   ئحة دففيذية لقانون . یولي البحث لضت رة ددخا المشت 1
العما دضع جدا ل استت ادية محددة  حت،اب التعووضات لر الفصا التع،في  الأاتار المادية 
 المعفووة في مفازلات العما  للى أن دتضمر هذه الجدا ل معایيت مواوعیة  ااحة لتقدیت كا 

تات مثا سر العاما  مدة خدمته  م هلاده العلمیة  فتص لفصت مر لفالت الضتر مع متالاة متغي
حصوله للى لما بدیا  م،توى الأجور ال،ائد في القطاع.  وقتتح أن دتولى  زارة العما  الش  ن 
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ا جتماعیة لالتف،يق مع مجل  القضاء الأللى  نقالة المحامير ملداد هذه الجدا ل  دحدیثها لشكا 
التغيتات ا قتصادية  معد ت التضخم  للى غتار ما هو معمول له د ري كا سفتير لما یتفاسب مع 

في أنظمة التأميفات ا جتماعیة  مع الإلقاء للى سلطة دقدیتوة محد دة للقااي للخت ج لر هذه 
 الجدا ل في الحا ت ا ستثفائیة الم،ببة د،بيباً كافیاً.

وحاً في قانون العما أ  القانون المدني . مر الضت ري أن یتبفى المشتع العتاقي نصاً دشتوعیاً لت 2
يحدد المعیار الزمفي الواجب التماده في دقدیت التعووضات العمالیة  مع التماد معیار متكب يجمع بير 
زمان  قوع الضتر كأساس للتقدیت  زمان لد ر الحكم كمعیار لتحدیث اليیمة  لحيث يقدر التعوود 

معاما دصحیح يأخذ لا لتبار التضخم  التغيتات ا قتصادية  بفاءً للى الضتر الواقع فعلًا مع دطبيق
مر القانون  171حتى داروخ الحكم. كما یفبغي رفع ن،بة فوائد التأخيت المفصوص لليها في المادة 

المدني مر أربعة لالمائة ملى ن،بة متحتكة دتبط ل،عت الفائدة الذي يحدده البفك المتكزي العتاقي مع 
   إلزام الجهات المحكوم لليها بتففيذ الأحكام المتعلقة لالتعووضات العمالیة ماافة هامش دعووضي

خلال مدة   دزود للى د،عير یوماً مر داروخ اكت،اب الحكم الدرجة القطعیة  مع فتض غتامات 
 دهدیدية یومیة للى التأخيت في التففيذ.

خصص للخبتة في قضايا العما . یفبغي للى ال،لطات التشتوعیة  القضائیة منشاء متكز  طفي مت3
یتبع لمجل  القضاء الأللى  يضم خبتاء م هلير في الطب المهفي  ا قتصاد العمالي  المحاسبة 
 الهفدسة الصفاعیة   وتولى ملدار دقاروت الخبتة في مفازلات العما المعقدة  فقاً لمعایيت موحدة 

اً  املًا لتقدیت الأاتار العمالیة یتضمر  محددة م،بقاً.  وولى لأن يعد هذا المتكز دلیلًا مر ادي
مفهجیات للمیة لح،اب الك،ب الفائت  الضتر الم،تقبلي  الأاتار المعفووة  للى أن يخضع الخبتاء 
العاملون في المتكز لتدروب م،تمت  دقيیم د ري مر قبا لجفة ففیة متخصصة. كما يجب دعدیا المادة 

الحا ت التي يجوز فيها للقااي مخالفة رأي الخبيت مع ملزامه مر قانون المتافعات المدنیة لتوایح  73
بت،بيب مفصا لهذه المخالفة يخضع لتقالة محكمة التمييز   إنشاء آلیة لمتاجعة دقاروت الخبتة مر قبا 
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